
 رئیس اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة

  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة

   

  :بعد الاطلاع على

 ً   :أولا

  ،1922قانون انتھاك حرمة المحاكم لسنة 

  ،1924لسنة  4رقم ) القبض والتحري(قانون أصول المحاكمات الجزائیة 

  ،1924لسنة  22رقم ) الاتھامیة(قانون أصول المحاكمات الجزائیة 

  ،1926لسنة  35قانون قضاة التحقیق في الوفیات المشتبھ فیھا رقم 

  ،1926لسنة  37راء رقم قانون الدفاع عن السجناء الفق

  ،1934لسنة  21قانون تعدیل أصول المرافعات رقم 

  ،1935لسنة  24قانون أصول المحاكمات الجزائیة رقم 

  ،1937لسنة  7قانون التحقیق في أسباب الحرائق رقم 

  ،1944لسنة  28قانون الإفراج بالكفالة رقم 

  ،1946لسنة  70رقم ) المحاكمات المركزیة المحاكمات الجزئیة لدى(قانون أصول المحاكمات الجزائیة 

  ،1947لسنة  45قانون صلاحیة محاكم الصلح رقم 

  بشأن اختصاص محكمة الجنایات، 1953لسنة  269الأمر رقم 

  بشأن اختصاصات النیابة العامة، 1956لسنة  473الأمر رقم 

اة التحقیق في الوفیات المشتبھ بشأن تخویل النائب العام ومن یمثلھ صلاحیات قض 1957لسنة  554الأمر رقم 
  فیھا،

  ،1962لسنة  2قانون رد الاعتبار رقم 

، المعمول بھا في 1940الفصل السادس والعشرون من أصول المحاكمات الفلسطیني لدى محاكم الصلح لسنة 
  .محافظات غزة

 ً   :ثانیا

  ،1952لسنة  15قانون محاكم الصلح الأردني رقم 

  ،1959لسنة  9قانون انتھاك حرمة المحاكم الأردني رقم 

  ،1961لسنة  9قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني رقم 

  المعمول بھا في محافظات الضفة،

  وبعد إقرار المجلس التشریعي

  :أصدرنا القانون التالي

   

   

   

   

   



   

   

  الكتاب الأول

   

  الدعوى الجزائیة وجمع الاستدلالات والتحقیق

   

   

   

   

   

  الباب الأول

   

  الدعوى الجزائیة

   

   

   

   

  الفصل الأول

   

  من لھ حق إقامة الدعوى الجزائیة

   

   

  1مادة 

       تحریك الدعوى الجزائیة ووقفھا والتنازل عنھا

   

تختص النیابة العامة دون غیرھا بإقامة الدعوى الجزائیة ومباشرتھا ولا تقام من غیرھا إلا في الأحوال المبینة 
  .في القانون

ولا یجوز وقف الدعوى أو التنازل عنھا أو تركھا أو تعطیل سیرھا أو التصالح علیھا، إلا في الحالات الواردة في 
  .القانون

   

   

  )2(مادة 

         الجزائیةمباشرة الدعوى 

   

  .یباشر النائب العام الدعوى الجزائیة بنفسھ أو بواسطة أحد أعضاء النیابة العامة



   

   

  )3(مادة 

            وجوب تحریك الدعوى الجزائیة

   

ً للقواعد المعینة في  ً بالحق المدني وفقا على النیابة العامة تحریك الدعوى الجزائیة إذا أقام المتضرر نفسھ مدعیا
  .القانون

   

   

  )4(مادة 

    قیود تحریك الدعوى الجزائیة

   

   

شكوى أو  لا یجوز للنیابة العامة إجراء التحقیق أو إقامة الدعوى الجزائیة التي علق القانون مباشرتھا على -1
ادعاء مدني أو طلب أو إذن إلا بناءً على شكوى كتابیة أو شفھیة من المجني علیھ أو وكیلھ الخاص أو ادعاء 

  .مدني منھ أو من وكیلھ الخاص أو إذن أو طلب من الجھة المختصة

ادعاء بالحق المدني من المجني علیھ  یجوز في الدعاوى التي قید القانون مباشرتھا على شكوى أو .2
التنازل عنھا حتى یصدر في الدعوى حكم نھائي، وإذا تعدد المجني علیھم لا یعتد بالتنازل إلا إذا صدر 

ً بحق الآخرین، ویترتب على التنازل إسقاط  من جمیعھم، والتنازل بالنسبة لأحد المتھمین یعتبر تنازلا
  .دعوى الحق العام

جني علیھم یكفي تقدیم الشكوى من أحدھم وإذا تعدد المتھمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدھم، إذا تعدد الم -3
  .تعتبر مقدمة ضد الباقین

   

   

  )5(مادة 

             مدة سقوط الحق بتقدیم الشكوى

   

في جمیع الأحوال التي یشترط فیھا القانون لإقامة الدعوى الجزائیة وجود الشكوى أو ادعاء بالحق  .1
دني من المجني علیھ أو غیره لا تقبل الشكوى بعد مرور ثلاثة أشھر من یوم علم المجني علیھ بھا الم

  .وبمرتكبھا، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك
یجوز للمحكمة المختصة من تلقاء نفسھا إسقاط الدعوى الجزائیة التي یتوقف تحریكھا على شكوى أو  .2

  .ني علیھ أو المدعي بالحق المدني جلستین متتالیتین رغم تبلغھادعاء بالحق المدني إذا لم یحضر المج

   

   

  )6(مادة 

            تقدیم الشكوى من الولي أو الوصي أو القیم

   



من ھذا القانون لم یبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو ) 5(إذا كان المجني علیھ في الأحوال المشار إلیھا في المادة  -1
ً بعاھة في عقلھ تقدم الشكوى من ولیھ أو وصیھ أو القیم علیھ   .كان مصابا

  .بة العامة مقامھإذا تعارضت مصلحة المجني علیھ مع مصلحة من یمثلھ أو لم یكن لھ من یمثلھ تقوم النیا -2

   

   

  )7(مادة 

    انقضاء الحق بالشكوى بالوفاة

   

ینقضي الحق في الشكوى بموت المجني علیھ، وإذا حدثت الوفاة بعد تقدیم الشكوى فلا یؤثر ذلك في سیر الدعوى 
شكو منھ وینتقل حقھ في التنازل إلى ورثتھ إلا في دعوى الزنا، فلأي واحد من أولاد الزوج الشاكي من الزوج الم

  .أن یتنازل عن الشكوى وتنقضي الدعوى

   

   

  )8(مادة 

      المتھم

   

 ً   .كل شخص تقام علیھ دعوى جزائیة یسمى متھما

   

   

   

   

   

   

  الفصل الثاني

   

  انقضاء الدعوى الجزائیة

   

   

  )9(مادة 

             حالات انقضاء الدعوى الجزائیة

   

  :تنقضي الدعوى الجزائیة في إحدى الحالات التالیة

  .إلغاء القانون الذي یجرم الفعل -1

  .العفو العام -2

  .وفاة المتھم -3

  .التقادم -4



  .صدور حكم نھائي فیھا -5

  .أیة أسباب أخرى ینص علیھا القانون -6

   

   

  )10(مادة 

             أثر انقضاء الدعوى الجزائیة على المواد المضبوطة

   

  .انقضاء الدعوى الجزائیة لا یحول دون مصادرة المواد المضبوطة -1

للمتضرر من الجریمة الحق في المطالبة برد المواد المضبوطة التي لا تعد حیازتھا جریمة، ما لم ینقض ھذا  -2
ً للقانون   .الحق طبقا

   

   

  )11(مادة 

             المحكمة المختصة بالادعاء بالحق المدني

   

الادعاء بالحق المدني من اختصاص المحكمة المنظور أمامھا الدعوى الجزائیة وإذا كانت الدعوى الجزائیة یبقى 
  .لم ترفع یكون الاختصاص بالدعوى المدنیة للمحكمة المدنیة المختصة

   

   

  )12(مادة 

          تقادم الدعوى الجزائیة ودعوى الحق المدني

   

تنقضي الدعوى الجزائیة ودعوى الحق المدني بمضي عشر سنوات في الجنایات وثلاث سنوات في الجنح  -1
  .وسنة واحدة في المخالفات ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

ً من تاریخ آخر إجراء تم فیھا -2   .تحتسب مدة تقادم الدعوى الجزائیة في جمیع الحالات، اعتبارا

حكام الفقرتین السابقتین لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجزائیة في جرائم الموظفین مع عدم الإخلال بأ -3
  .العمومیین إلا من تاریخ اكتشاف الجریمة أو انتھاء الخدمة أو زوال الصفة

   

   

  )13(مادة 

          انقطاع التقادم

   

حقیق أو الاتھام أو المحاكمة إذا اتخذت تنقطع مدة التقادم باتخاذ أي إجراء من إجراءات جمع الاستدلالات أو الت
في مواجھة المتھم، أو إذا أخطر بھا بشكل رسمي، وتسري المدة من جدید ابتداءً من یوم الانقطاع وإذا تعددت 

  .الإجراءات التي تقطع المدة فإن سریانھا یبدأ من تاریخ آخر إجراء

   



   

  )14(مادة 

             أثر انقطاع المدة بالنسبة للمتھمین الآخرین

   

انقطاع المدة بالنسبة لأحد المتھمین یترتب علیھ انقطاعھا بالنسبة للمتھمین الآخرین، ولو لم تكن قد اتخذت ضدھم 
  .إجراءات قاطعة للمدة

   

   

  )15(مادة 

      منع وقف التقادم

   

  .لا یوقف سریان المدة التي تسقط بھا الدعوى الجزائیة لأي سبب كان

   

   

  )16(مادة 

    صالحالت

   

یجوز التصالح في مواد المخالفات والجنح المعاقب علیھا بالغرامة فقط، وعلى مأمور الضبط القضائي المختص 
عند تحریر المحضر أن یعرض التصالح على المتھم أو وكیلھ في المخالفات ویثبت ذلك في محضره، ویكون 

  .عرض التصالح في الجنح من النیابة العامة

   

   

  )17(مادة 

     دفع مبلغ التصالح

   

ً یعادل ربع  ً من الیوم التالي لقبول التصالح مبلغا على المتھم الذي یقبل التصالح أن یدفع خلال خمسة عشر یوما
  .أیھما أقل - إن وجد-الحد الأقصى للغرامة المقررة للجریمة أو قیمة الحد الأدنى المقرر لھا 

   

   

  )18(مادة 

             أثر دفع مبلغ التصالح

   

  .تنقضي الدعوى الجزائیة بدفع مبلغ التصالح ولا یكون لذلك تأثیر على الدعوى المدنیة

   

   

   



   

   

   

   

   

   

  الباب الثاني

   

  في جمیع الاستدلالات وإقامة الدعوى

   

   

   

   

  الفصل الأول

   

  مأمورو الضبطیة القضائیة وواجباتھم

   

   

  )19(مادة 

  تولي النیابة العامة مھام الضبط القضائي

   

  .یتولى أعضاء النیابة العامة مھام الضبط القضائي والإشراف على مأموري الضبط كل في دائرة اختصاصھ -1

یتولى مأمورو الضبط القضائي البحث والاستقصاء عن الجرائم ومرتكبیھا وجمع الاستدلالات التي تلزم  -2
  .للتحقیق في الدعوى

   

   

  )20(ادة م

     الرقابة على مأموري الضبط القضائي

   

  .یشرف النائب العام على مأموري الضبط القضائي ویخضعون لمراقبتھ فیما یتعلق بأعمال وظیفتھم -1

للنائب العام أن یطلب من الجھات المختصة اتخاذ الإجراءات التأدیبیة بحق كل من یقع منھ مخالفة لواجباتھ أو  -2
ً  تقصیر في عملھ،   .ولا یمنع ذلك من مساءلتھ جزائیا

   

   

  )21(مادة 



       فئات ممنوحة صفة الضبط القضائي

   

  :یكون من مأموري الضبط القضائي

  .مدیر الشرطة ونوابھ ومساعدوه ومدیرو شرطة المحافظات والإدارات العامة -1

  .ضباط وضباط صف الشرطة، كل في دائرة اختصاصھ -2

  .رؤساء المراكب البحریة والجویة -3

  .الموظفون الذین خولوا صلاحیات الضبط القضائي بموجب القانون -4

   

   

  )22(مادة 

  مھام مأموري الضبط القضائي

   

  :وفقاً لأحكام القانون على مأموري الضبط القیام بما یلي

  .تأخیر على النیابة العامةقبول البلاغات والشكاوى التي ترد إلیھم بشأن الجرائم وعرضھا دون  -1

إجراء الكشف والمعاینة والحصول على الإیضاحات اللازمة لتسھیل التحقیق والاستعانة بالخبراء المختصین  -2
  .والشھود دون حلف یمین

  .اتخاذ جمیع الوسائل اللازمة للمحافظة على أدلة الجریمة -3

  .یة بعد توقیعھا منھم ومن المعنیین بھاإثبات جمیع الإجراءات التي یقومون بھا في محاضر رسم -4

   

   

  )23(مادة 

            إحالة المحاضر والمضبوطات إلى المحكمة ومتابعتھا

   

من ھذا القانون، یحیل مأمورو الضبط القضائي ذو الاختصاص  18، 17، 16مع عدم الإخلال بأحكام المواد 
  .تصون بھا إلى المحكمة المختصة ویتابعونھا أمامھاالخاص المحاضر والمضبوطات المتعلقة بالمخالفات التي یخ

   

   

  )24(مادة 

    واجب الأشخاص في التبلیغ عن الجرائم

   

لكل من علم بوقوع جریمة أن یبلغ النیابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنھا ما لم یكن القانون قد علق 
  .تحریك الدعوى الجزائیة الناشئة عنھا على شكوى أو طلب أو إذن

   

   

  )25(مادة 

   واجب الموظفین العمومیین في التبلیغ عن الجرائم



   

العمومیین أو المكلفین بخدمة عامة أثناء تأدیة عملھ أو بسبب تأدیتھ بوقوع یجب على كل من علم من الموظفین 
جریمة أن یبلغ عنھا السلطات المختصة ما لم یكن القانون قد علق تحریك الدعوى الجزائیة الناشئة عنھا على 

  .شكوى أو طلب أو إذن

   

   

   

   

   

   

  الفصل الثاني

   

  في التلبس بالجریمة

   

   

  )26(مادة 

          التلبس بالجریمةحالات 

   

ً بھا في إحدى الحالات التالیة   :تكون الجریمة متلبسا

  .حال ارتكابھا أو عقب ارتكابھا ببرھة وجیزة -1

  .إذا تبع المجني علیھ مرتكبھا أو تبعتھ العامة بصخب أو صیاح أثر وقوعھا -2

ً أو أشیاء أخرى یستدل منھا  -3 إذا وجد مرتكبھا بعد وقوعھا بوقت قریب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا
  .على أنھ فاعل أو شریك فیھا، أو إذا وجدت بھ في ھذا الوقت آثار أو علامات تفید ذلك

   

   

  )27(مادة 

    واجبات مأمور الضبط في حالة التلبس

   

ً إلى مكان الجریمة، ویعاین یجب على مأمور الضب ط القضائي في حالة التلبس بجنایة أو جنحة أن ینتقل فورا
الآثار المادیة لھا ویتحفظ علیھا، ویثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما یفید في كشف الحقیقة، ویسمع أقوال 

ً أو من یمكن الحصول منھ على إیضاحات في شأن الجریمة ومرتكبیھا، و یجب علیھ أن یخطر من كان حاضرا
ً إلى  ً بانتقالھ، ویجب على عضو النیابة المختص بمجرد إخطاره بجنایة متلبس بھا الانتقال فورا النیابة العامة فورا

  .مكان الجریمة

   

   

  )28(مادة 

            صلاحیة منع الحاضرین من المغادرة في حالة التلبس



   

لتلبس بالجرائم أن یمنع الحاضرین من مبارحة مكان الجریمة أو لمأمور الضبط القضائي عند انتقالھ في حالة ا -1
الابتعاد عنھا حتى یتم تحریر المحضر، ولھ أن یحضر في الحال من یمكن الحصول منھ على إیضاحات في شأن 

  .الواقعة

غرامة أعلاه أو یمتنع عن الحضور یعاقب بالحبس مدة لا تزید على شھر أو ب) 1(كل من یخالف أحكام الفقرة  -2
 ً ً أو ما یعادلھا بالعملة المتداولة قانونا ً أردنیا   .لا تتجاوز خمسین دینارا

   

   

   

   

   

   

  الفصل الثالث

   

  في القبض على المتھم

   

   

  )29(مادة 

          القبض على الأشخاص ومعاملتھم

   

ً، كما تجب معاملتھ بما یحفظ كرامتھ،  لا یجوز القبض على أحد أو حبسھ إلا بأمر من الجھة المختصة بذلك قانونا
 ً ً أو معنویا   .ولا یجوز إیذاؤه بدنیا

   

   

  )30(مادة 

          القبض على الأشخاص بلا مذكرة

   

  :على اتھامھ في الأحوال التالیةلمأمور الضبط القضائي أن یقبض بلا مذكرة على أي شخص حاضر توجد دلائل 

  .حالة التلبس في الجنایات، أو الجنح التي تستوجب عقوبة الحبس مدة تزید على ستة أشھر -1

ً بوجھ مشروع وفر أو حاول  -2 إذا عارض مأمور الضبط القضائي أثناء قیامھ بواجبات وظیفتھ أو كان موقوفا
  .الفرار من مكان التوقیف

ً أ -3 و اتھم أمامھ بارتكاب جریمة، ورفض إعطاءه اسمھ أو عنوانھ أو لم یكن لھ مكان سكن إذا ارتكب جرما
  .معروف أو ثابت في فلسطین

   

   

  )31(مادة 



    استصدار أمر قبض وإحضار

   

ً في الأحوال المبینة في المادة السابقة یجوز لمأمور الضبط القضائي أن یستصدر  -1 إذا لم یكن المتھم حاضرا
ً بالقبض    .علیھ وإحضاره ویدون ذلك في المحضرأمرا

إذا وجدت دلائل كافیة على اتھام شخص بارتكاب جنایة أو جنحة تزید عقوبتھا على الحبس ستة أشھر، جاز  -2
  .لمأمور الضبط القضائي أن یطلب من النیابة العامة إصدار أمر القبض علیھ

   

   

  )32(مادة 

     توقیف الجناة من قبل العامة

   

ً بجنایة أو جنحة یجوز فیھا توقیفھ بموجب القانون أن یتحفظ علیھ ویسلمھ إلى أقرب لكل من شاھ د الجاني متلبسا
  .مركز شرطة، وذلك دون انتظار صدور أمر من النیابة العامة بالقبض علیھ

   

   

  )33(مادة 

             القبض على المتھم في الجرائم المعلقة على الشكوى

   

لا یجوز القبض على المتھم في الجرائم المتلبس بھا التي یتوقف تحریك الدعوى الناشئة عنھا على شكوى، إلا إذا 
ً من أعضاء السلطة العامة المختصین   .صرح بالشكوى من یملك تقدیمھا، ویجوز أن تقدم لمن یكون حاضرا

   

   

  )34(مادة 

     السماع الفوري لأقوال المقبوض علیھ

   

ً أقوال المقبوض علیھ فإذا لم یأتِ بمبرر إطلاق سراحھ یرسلھ یجب على  مأمور الضبط القضائي أن یسمع فورا
  .خلال أربع وعشرین ساعة إلى وكیل النیابة المختص

   

   

  )35(مادة 

  إبداء مقاومة أو محاولة الفرار

   

و الفرار جاز لمأمور الضبط إذا أبدى الشخص الذي یراد القبض علیھ مقاومة أو حاول التخلص من القبض علیھ أ
  .القضائي أن یستعمل جمیع الوسائل المعقولة الضروریة للقبض علیھ

   

   



  )36(مادة 

         تجرید المقبوض علیھ من الأسلحة والأدوات

   

یجوز لمأمور الضبط القضائي أو لمن یقبض على شخص أن یجرده من الأسلحة والأدوات التي یجدھا بحوزتھ، 
  .ى الجھة المختصة التي یقضي القانون بإحضار المقبوض علیھ أمامھاوأن یسلمھا إل

   

   

  )37(مادة 

  المساعدة في القبض

   

یجوز لكل شخص أن یساعد مأمور الضبط القضائي أو أي شخص آخر یطلب مساعدتھ بصورة معقولة للقبض 
  .على شخص فوض بالقبض علیھ أو الحیلولة دون فراره

   

   

  )38(مادة 

  تفتیش المقبوض علیھ وتحریر قائمة بالمضبوطات

   

ً على المتھم، یجوز لمأمور الضبط القضائي أن یفتشھ ویحرر قائمة  -1 في الأحوال التي یجوز القبض فیھا قانونا
  .بالمضبوطات یوقعھا والمقبوض علیھ ویضعھا في المكان المخصص لذلك

  .ا طلب ذلكیسلم المقبوض علیھ صورة من قائمة المضبوطات إذ -2

   

   

   

   

   

   

  الفصل الرابع

   

  في التفتیش

   

   

  )39(مادة 

          دخول المنازل وتفتیشھا

   



دخول المنازل وتفتیشھا عمل من أعمال التحقیق لا یتم إلا بمذكرة من قبل النیابة العامة أو في حضورھا، بناءً  -1
تكاب جنایة أو جنحة أو باشتراكھ في ارتكابھا، أو على اتھام موجھ إلى شخص یقیم في المنزل المراد تفتیشھ بار

  .لوجود قرائن قویة على أنھ یحوز أشیاء تتعلق بالجریمة

  .یجب أن تكون مذكرة التفتیش مسببة -2

  .تحرر المذكرة باسم واحد أو أكثر من مأموري الضبط القضائي -3

   

   

  )40(مادة 

      مذكرات التفتیش

   

  :توقع مذكرات التفتیش من عضو النیابة المختص وتشمل ما یلي

  .اسم صاحب المنزل المراد تفتیشھ وشھرتھ -1

  .عنوان المنزل المراد تفتیشھ -2

  .الغرض من التفتیش -3

  .اسم مأمور الضبط القضائي المصرح لھ بالتفتیش -4

  .المدة التي تسري خلالھا مذكرة التفتیش -5

  .رھاتاریخ وساعة إصدا -6

   

   

  )41(مادة 

  وقت تفتیش المنازل

   

ً بھا، أو كانت ظروف  ً، إلا إذا كانت الجریمة متلبسا ً ولا یجوز دخولھا لیلا تفتیش المنازل یجب أن یكون نھارا
  .الاستعجال تستوجب ذلك

   

   

  )42(مادة 

          السماح بالدخول وتقدیم التسھیلات

   

ول عن المكان المراد تفتیشھ أن یسمح بالدخول إلیھ، وأن یقدم التسھیلات یتعین على المقیم في المنزل، أو المسؤ
  .اللازمة، فإذا رفض السماح بدخولھ، جاز لمأمور الضبط القضائي تنفیذ ذلك بالقوة

   

   

  )43(مادة 

       حضور التفتیش

   



یتم التفتیش بحضور المتھم أو حائز المنزل، فإذا تعذر حضوره، یجري التفتیش بحضور شاھدین من أقاربھ أو 
  .جیرانھ ویدون ذلك في محضر التفتیش

   

   

  )44(مادة 

     تفتیش الأشخاص

   

ً في المحل الذي یجري التفتیش فیھ یخفي مادة من المواد ً موجودا التي یجري  إذا اشتبھ لأسباب معقولة بأن شخصا
  .التفتیش عنھا جاز لمأمور الضبط أن یفتشھ

   

   

  )45(مادة 

          التحفظ على الأشخاص خشیة عرقلة التفتیش

   

إذا وجد أشخاص داخل المنزل أثناء تفتیشھ فللقائم على التفتیش أن یتحفظ علیھم إذا خشي قیامھم بعرقلة التفتیش 
  .ھاء من التفتیشأو تعطیلھ، على أن یخلي سبیلھم عقب الانت

   

   

  )46(مادة 

             التفتیش عند الامتناع عن إبراز المستندات

   

إذا رأى عضو النیابة ضرورة لإبراز أي مستند أو شيء لھ علاقة بالتحقیق أو امتنع الشخص الحائز لھ عن 
  .إبرازه بغیر عذر مقبول جاز لھ أن یأمر بإجراء التفتیش والضبط اللازمین

   

   

  )47(مادة 

          تفتیش الإناث

   

  .إذا كان الشخص المراد تفتیشھ أنثى، فلا یجوز تفتیشھا إلا بواسطة أنثى ینتدبھا لذلك القائم بالتفتیش

   

   

  )48(مادة 

      دخول المنازل بدون مذكرة

   

  :لا یجوز دخول المنازل من السلطات المختصة بدون مذكرة إلا في إحدى الحالات التالیة

  .طلب المساعدة من الداخل -1



  .حالة الحریق أو الغرق -2

ً بھا -3   .إذا كان ھناك جریمة متلبسا

  .في حالة تعقب شخص یجب القبض علیھ، أو شخص فر من مكان أوقف فیھ بوجھ مشروع -4

   

   

  )49(مادة 

        الاستعانة بقوات الشرطة

   

ناء عملیة التفتیش أن یستعینوا بقوات الشرطة أو القوة لمأموري الضبط القضائي في حالة قیامھم بواجباتھم أث
  .العسكریة إذا لزم الأمر

   

   

  )50(مادة 

    حدود التفتیش وضبط الأشیاء

   

ً أثناء  -1 لا یجوز التفتیش إلا عن الأشیاء الخاصة بالجریمة الجاري التحقیق بشأنھا ومع ذلك إذا ظھر عرضا
ذاتھا جریمة، أو تفید بكشف الحقیقة في جریمة أخرى، جاز لمأمور التفتیش وجود أشیاء تعد حیازتھا في حد 

  .الضبط القضائي ضبطھا

یتم ضبط جمیع الأشیاء التي یعثر علیھا أثناء إجراء التفتیش والمتعلقة بالجریمة وتحرز وتحفظ وتثبت في  -2
  .محضر التفتیش وتحال إلى الجھات المختصة

أوراق مختومة أو مغلقة بأیة طریقة أخرى فلا یجوز لمأمور الضبط  إذا وجدت في المنزل الذي تم تفتیشھ -3
  .القضائي أن یفضھا

یحرر محضر التفتیش من قبل القائم علیھ، ویذكر فیھ الأشیاء التي تم ضبطھا والأمكنة التي وجدت فیھا ویوقع  -4
  .علیھ ومن حضر إجراءات التفتیش

   

   

  )51(مادة 

          ضبط المراسلات لدى مكاتب البرق والبرید

   

للنائب العام أو أحد مساعدیھ أن یضبط لدى مكاتب البرق والبرید الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات  -1
  .والطرود والبرقیات المتعلقة بالجریمة وشخص مرتكبھا

ء تسجیلات لأحادیث في مكان خاص بناءً على إذن كما یجوز لھ مراقبة المحادثات السلكیة واللاسلكیة، وإجرا -2
من قاضي الصلح متى كان لذلك فائدة في إظھار الحقیقة في جنایة أو جنحة یعاقب علیھا بالحبس لمدة لا تقل عن 

  .سنة

ً قابلة للتجدید  -3 ً، ولمدة لا تتجاوز خمسة عشر یوما یجب أن یكون أمر الضبط أو إذن المراقبة أو التسجیل مسببا
  .مرة واحدةل

   

   



  )52(مادة 

    البطلان

   

  .یترتب البطلان على عدم مراعاة أي حكم من أحكام ھذا الفصل

   

   

   

   

   

   

  الفصل الخامس

   

  تصرفات النیابة العامة بعد جمع الاستدلالات

   

   

  )53(مادة 

    إقامة الدعوى بناء على محضر جمع الاستدلالات

   

إذا رأت النیابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لإقامتھا بناءً على محضر جمع الاستدلالات 
  .تكلف المتھم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة

   

   

  )54(مادة 

       إقامة الدعوى ضد الموظفین العامین

   

دعوى الجزائیة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد أعضاء لا یجوز لغیر النائب العام أو أحد مساعدیھ إقامة ال
  .الضبطیة القضائیة لجنایة أو جنحة وقعت منھ أثناء تأدیة وظیفتھ أو بسببھا

   

   

   

   

   

   

   

   



   

  الباب الثالث

   

  التحقیق
   

   

   

   

  الفصل الأول

   

  مباشرة التحقیق

   

   

  )55(مادة 

  اختصاص النیابة العامة بمباشرة التحقیق

   

  .تختص النیابة العامة دون غیرھا بالتحقیق في الجرائم والتصرف فیھا -1

للنائب العام أو وكیل النیابة العامة المختص تفویض أحد أعضاء الضبط القضائي المختص بالقیام بأي من  -2
  .أعمال التحقیق في دعوى محددة، وذلك عدا استجواب المتھم في مواد الجنایات

ً لا یجوز أن یكون ا -3   .لتفویض عاما

  .یتمتع المفوض في حدود تفویضھ بجمیع السلطات المخولة لوكیل النیابة -4

   

   

  )56(مادة 

        مباشرة التحقیق فور العلم

   

  .تباشر النیابة العامة التحقیق فور علمھا بالجریمة

   

   

  )57(مادة 

      الإنابة في اتخاذ الإجراءات

   

تخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصھ أن ینیب عنھ وكیل نیابة تلك لوكیل النیابة إذا اقتضى الأمر ا
  .الدائرة، الذي یكون لھ جمیع الصلاحیات بھذا الشأن

   



   

  )58(مادة 

             تدوین المحاضر والتوقیع علیھا

   

ً لتدوین المحاضر ویوقعھا معھ   .یصطحب وكیل النیابة في جمیع إجراءات التحقیق كاتبا

   

   

  )59(مادة 

   حظر إفشاء إجراءات التحقیق أو نتائجھا

   

تكون إجراءات التحقیق أو النتائج التي تسفر عنھا من الأسرار التي لا یجوز إفشاؤھا، ویعتبر إفشاؤھا جریمة 
  .یعاقب علیھا القانون

   

   

  )60(مادة 

             لغة التحقیق

   

بة أقوال الخصوم أو الشھود الذین یجھلونھا بواسطة مترجم یجري التحقیق باللغة العربیة، ویسمع وكیل النیا
ً بأن یؤدي مھمتھ بالصدق والأمانة   .یحلف یمینا

   

   

  )61(مادة 

  إعلان مباشرة التحقیق ومكانھ

   

  .یعلن الخصوم بالیوم الذي یباشر فیھ التحقیق ومكانھ

   

   

  )62(مادة 

    تقدیم الدفوع والطلبات أمام وكیل النیابة

   

  .یجوز للخصوم أن یقدموا لوكیل النیابة الدفوع والطلبات التي یرون تقدیمھا أثناء التحقیق

   

   

  )63(مادة 

             طلب صور من أوراق التحقیق



   

ً من أوراق التحقیق أو  یجوز للمتھم والمجني علیھ والمدعي بالحقوق المدنیة أن یطلبوا على نفقتھم صورا
  .مستنداتھ

   

   

   

   

   

   

  لفصل الثانيا

   

  ندب الخبراء
   

   

  )64(مادة 

    الاستعانة بالخبراء

   

یستعین وكیل النیابة العامة بالطبیب المختص وغیره من الخبراء لإثبات حالة الجریمة المرتكبة، ویقوم الطبیب 
المنتدب لذلك وغیره من الخبراء باتخاذ الإجراءات اللازمة تحت إشراف الجھة المختصة بالتحقیق، وللمحقق 

  .یق تقتضي بذلكالحضور أثناء مباشرة أعمال الخبراء، إذا قدر أن مصلحة التحق

   

   

  )65(مادة 

  قیام الخبیر بعملھ بدون حضور الخصوم

   

  .یجوز للخبیر الفني أن یقوم بعملھ بدون حضور الخصوم

   

   

  )66(مادة 

       موعد تقدیم الخبیر للتقریر

   

یلتزم الخبیر بتقدیم تقریر فني عن عملھ خلال الموعد الذي یحدده وكیل النیابة العامة المحقق، مع مراعاة وجود 
  .الأشیاء القابلة للتلف

   

   

  )67(مادة 



        استبدال الخبیر

   

  .حددةیجوز لوكیل النیابة العامة استبدال الخبیر إذا أخل بواجباتھ، أو لم یقدم تقریره خلال الفقرة الم

   

   

  )68(مادة 

            حلف الیمین

   

ً في  یجب أن یقوم الخبیر بحلف الیمین بأن یؤدي عملھ بنزاھة وصدق، وذلك قبل البدء بعملھ ما لم یكن مقیدا
 ً   .جدول الخبراء المعتمدین قانونا

   

   

  )69(مادة 

          تسبیب التقریر وتوقیعھ

   

ً ویوقع على كل صفحة منھ   .یقدم الخبیر تقریره مسببا

   

   

  )70(مادة 

             استعانة المتھم بخبیر استشاري

   

للمتھم أن یستعین بخبیر استشاري، ویطلب تمكینھ من الاطلاع على الأوراق، على ألا یترتب على ذلك تأخیر 
  .السیر في الإجراءات

   

   

  )71(مادة 

  رد الخبیر

   

د الخبیر إذا وجدت أسباب جدیة لذلك، ویقدم طلب الرد إلى وكیل النیابة المحقق، ویتعین أن یكون للخصوم ر
ً، وعلى وكیل النیابة العامة عرضھ على النائب العام أو أحد مساعدیھ للفصل فیھ خلال ثلاثة أیام من تاریخ  مسببا

، ما لم یتقرر غیر ذلك ویتعین أن یكون تقدیمھ، ویترتب على تقدیم ھذا الطلب عدم استمرار الخبیر في عملھ
 ً   .القرار مسببا

   

   

   

   



   

   

  الفصل الثالث

   

  التصرف في الأشیاء المضبوطة

   

   

  )72(مادة 

          حفظ المضبوطات والتصرف فیھا

   

  .توضع المضبوطات في حرز مغلق وتكتب علیھا بیاناتھا وتودع في مخزن النیابة أو المكان الذي تقرره لذلك -1

إذا كان الشيء المضبوط قابلاً للتلف بمرور الزمن أو مما یستلزم حفظھ نفقات تفوق قیمتھ یجوز للنیابة العامة  -2
أو المحكمة أن تأمر ببیعھ بالمزاد العلني، إذا سمحت بذلك مقتضیات التحقیق، وتودع حصیلة البیع في خزینة 

بھ خلال سنة من تاریخ انقضاء الدعوى وإلا آل إلى المحكمة، ولصاحبھ الحق في أن یطالب بالثمن الذي بیع 
  .الدولة ودون الحاجة إلى حكم بذلك

   

   

  )73(مادة 

      رد المضبوطات

   

   

ً للمصادرة  -1 یجوز أن ترد المضبوطات ولو كان ذلك قبل الحكم ما لم تكون لازمة لسیر الدعوى، أو محلا
  .وقت ضبطھا الوجوبیة وذلك بناءً على طلب من كانت لھ حیازتھا

إذا كانت المضبوطات ھي التي وقعت علیھا الجریمة أو تحصلت منھا، فیكون ردھا إلى من فقد حیازتھا  -2
ً للقانون   .بالجریمة، ما لم یكن لمن ضبطت معھ الحق في حبسھا وفقا

   

   

  )74(مادة 

             أمر رد المضبوطات

   

  .محكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوىیصدر الأمر بالرد من النیابة العامة، ویجوز لل

   

   

  )75(مادة 

    بیان كیفیة التصرف بالأوراق

   



  .یجب أن یتضمن الأمر بحفظ الأوراق أو الحكم الصادر في الدعوى، كیفیة التصرف في المضبوطات

   

   

  )76(مادة 

     المنازعة بشأن المضبوطات

   

  .یجوز للخصوم عند حصول المنازعة بشأن المضبوطات مراجعة المحكمة المدنیة المختصة

   

   

   

   

   

   

  الفصل الرابع

   

  سماع الشھود

   

   

  )77(مادة 

          سماع الشھادة

   

لوكیل النیابة أو المحقق المفوض استدعاء جمیع الأشخاص الذین یرى إمكانیة الاستفادة من شھادتھم في كشف 
قة، سواء وردت أسماؤھم في التبلیغات أو الشكاوى أو لم ترد، ولھ الاستماع إلى أقوال أي شاھد یحضر من الحقی

  .تلقاء نفسھ، وفي ھذه الحالة یثبت ذلك في المحضر

   

   

  )78(مادة 

       استدعاء الشھود

   

موعد المحدد لسماع أقوالھم یكلف وكیل النیابة الجھات المختصة باستدعاء الشھود بمذكرات دعوة تبلغ لھم قبل ال
  .بأربع وعشرین ساعة على الأقل

   

   

  )79(مادة 

          التثبت من ھویة الشاھد

   



یقوم وكیل النیابة بالتثبت من ھویة الشاھد واسمھ وعمره ومھنتھ وموطنھ وعنوانھ ومدة صلتھ بأحد الخصوم 
  .ویثبت ذلك في المحضر، قبل الاستماع إلى أقوال الشاھد وتدوینھا

   

   

  )80(مادة 

       إدلاء الشھود بأقوالھم وتحریر محضر بإفاداتھم

   

كیل النیابة بعد حلف الیمین بحضور كاتب التحقیق، ویحرر محضر بإفادتھم یدلي الشھود بأقوالھم فرادى أمام و
  .والأسئلة الموجھة إلیھم

   

   

  )81(مادة 

   تلاوة إفادة الشاھد علیھ ومصادقتھ علیھا

   

  تتلى على الشاھد إفادتھ ویصادق علیھا بتوقیعھ أو ببصمة اصبعھ، و

  .محضر، وتوقع الإفادة من وكیل النیابة وكاتب التحقیقإذا امتنع أو تعذر الأمر علیھ یشار إلى ذلك في ال

   

   

  )82(مادة 

             توجیھ الأسئلة للشاھد

   

یجوز للخصوم بعد الانتھاء من سماع أقوال الشاھد أن یطلبوا من وكیل النیابة أو المحقق المفوض سؤال  -1
  .الشاھد عن نقاط لم ترد في شھادتھ

  .فض توجیھ أي سؤال للشاھد لا صلة لھ بالدعوى أو غیر مجد في كشف الحقیقةیجوز لوكیل النیابة أن یر -2

   

   

  )83(مادة 

         سماع الشھادة على سبیل الاستئناس والإعفاء من الیمین

   

  .تسمع على سبیل الاستئناس إفادة الأشخاص الذین لم یتموا الخمس عشرة سنة من أعمارھم دون حلف یمین -1

  .یعفى أصول المتھم وفروعھ وزوجھ من حلف الیمین ما لم تكن الجریمة قد وقعت على أي منھم -2

   

   

  )84(مادة 

       مواجھة الشھود

   



  .لوكیل النیابة مواجھة الشھود ببعضھم البعض، ومواجھتھم بالمتھم، إذا اقتضى الأمر ذلك

   

   

  )85(مادة 

         إصدار مذكرة إحضار بحق الشاھد

   

ذا لم یحضر الشاھد بعد استدعائھ للمرة الأولى، یوجھ إلیھ استدعاء ثان للحضور، فإذا تغیب بعد ذلك یصدر إ
  .وكیل النیابة مذكرة إحضار بحقھ

   

   

  )86(مادة 

       تعذر حضور الشاھد لأسباب صحیة

   

ً في دائرة إذا تعذر حضور الشاھد لأسباب صحیة، ینتقل وكیل النیابة إلى محل إقامتھ لسماع أقو الھ إذا كان مقیما
ً خارج ھذه الدائرة، فعلیھ أن ینیب وكیل النیابة المختص في تلك الدائرة لسماع  اختصاصھ، أما إذا كان مقیما

  .شھادتھ، وترسل الشھادة في ظرف مختوم لوكیل النیابة المكلف بالتحقیق

   

   

  )87(مادة 

    الشاھد الذي لا تمنعھ حالتھ الصحیة من الحضور

   

  .إذا تبین لوكیل النیابة أن حالة الشاھد الصحیة لم تكن لتمنعھ من الحضور، فلھ إصدار مذكرة إحضار بحقھ

   

   

  )88(مادة 

       حضور الشاھد وامتناعھ عن أداء الشھادة أو حلف الیمین

   

المحكمة إذا حضر الشاھد وامتنع عن أداء الشھادة، أو عن حلف الیمین بدون عذر مقبول، یعاقب من قبل 
 ،ً ً ولا تزید على مائة دینار أردني أو ما یعادلھا بالعملة المتداولة قانونا المختصة بغرامة لا تقل عن خمسین دینارا

أو الحبس مدة أسبوع أو بكلتا العقوبتین، فإذا عدل الشاھد عن امتناعھ قبل انتھاء المحاكمة جاز إعفاؤه من 
  .العقوبة

   

   

  )89(مادة 

      عقیدة الشاھدمخالفة الیمین ل

   



  .إذا اقتنع وكیل النیابة أن حلف الیمین یخالف عقیدة الشاھد الدینیة جاز تدوین أقوالھ بعد تأكیده أنھ سیقول الصدق

   

   

  )90(مادة 

             حلف الیمین من قبل رجال الدین

   

یحلف الیمین بین یدي أسقفھ أو  إذا دعي أحد رجال الدین لتأدیة الشھادة أمام وكیل النیابة أو المحكمة طلب أن
ً أنھ سیجیب بالصدق على ما یلقى  رئیسھ الدیني، علیھ أن یتوجھ إلى أیھما في الحال، ویؤدي الیمین أمامھ مقسما

  .علیھ من أسئلة، ثم یعود بشھادة من ذلك المرجع بأنھ حلف الیمین وتسمع بعد ذلك شھادتھ

   

   

  )91(مادة 

         ر الشھادةحظر الشطب أو الإضافة في محض

   

لا یجوز أن یحصل حك أو شطب أو إضافة في محضر الشھادة، وإذا وجد ذلك، فعلى وكیل النیابة وكاتب 
 ً   .التحقیق والشاھد التوقیع علیھ، وإلا عد الشطب أو الإضافة لاغیا

   

   

  )92(مادة 

  الاطلاع على محاضر التحقیق

   

للخصوم ووكلائھم وللمدعي بالحق المدني حق الإطلاع على محاضر التحقیق حال الانتھاء منھا بعد حصولھم 
  .على إذن بذلك من النیابة العامة

   

   

  )93(مادة 

     مصاریف الشھود

   

  .المصاریف التي یستحقونھا بسبب حضورھم لأداء الشھادة - بناءً على طلبھم-یقدر وكیل النیابة للشھود 

   

   

   

   

   

   

  الفصل الخامس



   

  الاستجواب

   

   

  )94(مادة 

   تعریف الاستجواب

   

الاستجواب ھو مناقشة المتھم بصورة تفصیلیة بشأن الأفعال المنسوبة إلیھ ومواجھتھ بالاستفسارات والأسئلة 
  .والشبھات، عن التھمة، ومطالبتھ بالإجابة علیھا

   

   

  )95(مادة 

  تولي وكیل النیابة الاستجواب

   

  .یتولى وكیل النیابة استجواب المتھم في الجنایات جمیعھا، والجنح التي یرى استجوابھ فیھا

   

   

  )96(مادة 

     حضور المتھم لأول مرة للتحقیق معھ

   

یجب على وكیل النیابة عند حضور المتھم لأول مرة إلى التحقیق أن یتثبت من ھویتھ واسمھ وعنوانھ ومھنتھ  -1
لمنسوبة إلیھ ویطالبھ بالإجابة علیھا، ویخطره أن من حقھ الاستعانة بمحام، وأن كل ما یقولھ ویستجوبھ بالتھمة ا

  .یجوز تقدیمھ كدلیل ضده من معرض البینة عند محاكمتھ

  .یجب إثبات أقوال المتھم في محضر الاستجواب -2

   

   

  )97(مادة 

       حق المتھم في الصمت وعدم الإجابة

   

  .مت وعدم الإجابة على الأسئلة الموجھة إلیھللمتھم الحق في الص -1

ساعة لحین حضور محامیھ فإذا لم یحضر محامیھ أو عدل عن  24للمتھم الحق في تأجیل الاستجواب مدة  -2
  .توكیل محام عنھ، جاز استجوابھ في الحال

   

   

  )98(مادة 

          استجواب المتھم قبل دعوة محامیھ للحضور



   

ب المتھم قبل دعوة محامیھ للحضور في حالات التلبس والضرورة والاستعجال والخوف من لوكیل النیابة استجوا
ضیاع الأدلة على أن تدون موجبات التعجیل في المحضر، وللمحامي الحق في الإطلاع على أقوال المتھم عند 

  .انتھاء الاستجواب

   

   

  )99(مادة 

            معاینة جسم المتھم قبل استجوابھ

   

  .على وكیل النیابة قبل استجواب المتھم أن یعاین جسمھ ویثبت كل ما یشاھده من إصابات ظاھرة وسبب حدوثھا

   

   

   

  )100(مادة 

         إجراء الفحوصات الطبیة والنفسیة

   

ى بإجراء الفحوصات الطبیة والنفسیة للمتھم من قبل الجھات المختصة إذا رأ - من تلقاء نفسھ- یأمر وكیل النیابة 
  .ضرورة ذلك أو بناءً على طلب من المتھم أو محامیھ

   

   

  )101(مادة 

         إثبات إبداء المتھم للدفاع

   

یجب على وكیل النیابة في حالة إبداء المتھم أي دفاع أن یثبت ذلك في محضره وأن یدون أسماء الشھود الذین 
  .استشھد بھم ویأمر بحضورھم ویمنع اختلاطھم لحین سؤالھم

   

   

  )102(مادة 

    الاستعانة بمحام أثناء التحقیق

   

  .یحق لكل من الخصوم الاستعانة بمحام أثناء التحقیق -1

  .لا یجوز للمحامي الكلام أثناء التحقیق إلا بإذن من وكیل النیابة، فإذا لم یأذن لھ وجب إثبات ذلك في المحضر -2

  .جواب فیما یخص موكلھیسمح للمحامي بالإطلاع على التحقیق السابق على الاست -3

  .للمحامي أن یتقدم بمذكرة تتضمن مطالعتھ وملاحظاتھ -4

   

   



  )103(مادة 

  منع الاتصال بالمتھم الموقوف

   

یجوز لوكیل النیابة في مواد الجنایات ولمصلحة التحقیق أن یقرر منع الاتصال بالمتھم الموقوف مدة لا تتجاوز 
عشرة أیام قابلة للتجدید لمرة واحدة، ولا یسري ھذا المنع على محامیھ الذي یجوز لھ الاتصال بھ في أي وقت 

  .یرید، دون قید أو رقابة

   

   

  )104(مادة 

            الاختصاص أو بعدم القبول دفع المتھم بعدم

   

إذا دفع المتھم بعدم الاختصاص أو بعدم القبول أو بانقضاء الدعوى وجب عرض الدفع على النائب العام أو أحد 
  .مساعدیھ للفصل فیھ خلال أربع وعشرین ساعة بموجب قرار قابل للاستئناف أمام محكمة البدایة

   

   

  )105(مادة 

        ل أربع وعشرین ساعةإجراء الاستجواب خلا

   

یجب أن یتم الاستجواب خلال أربع وعشرین ساعة من تاریخ إرسال المتھم إلى وكیل النیابة الذي یأمر بتوقیفھ أو 
  .إطلاق سراحھ

   

   

   

   

   

   

  الفصل السادس

   

  مذكرات الحضور والإحضار
   

   

  )106(مادة 

      إصدار مذكرات الحضور والإحضار

   

  .لوكیل النیابة أن یصدر بحق المتھم مذكرة حضور للتحقیق معھ -1

  .إذا لم یحضر المتھم أو خشي فراره، جاز لوكیل النیابة أن یصدر بحقھ مذكرة إحضار -2



   

   

  )107(مادة 

  تسلیم المتھم إلى النیابة العامة واستجوابھ

   

ل أربع وعشرین ساعة إلى النیابة العامة للتحقیق یجب على مدیر المركز أو مكان التوقیف أن یسلم المتھم خلا -1
  .معھ

یستجوب وكیل النیابة المتھم المطلوب بمذكرة حضور في الحال، أما المتھم المطلوب بمذكرة إحضار، فعلى  -2
  .وكیل النیابة أن یستجوبھ خلال أربع وعشرین ساعة من تاریخ القبض علیھ

   

   

  )108(مادة 

    التوقیف

   

نیابة توقیف المتھم بعد استجوابھ لمدة ثمان وأربعین ساعة ویراعى تمدید التوقیف من قبل المحكمة یجوز لوكیل ال
ً للقانون   .طبقا

   

   

  )109(مادة 

         تنفیذ مذكرات الحضور والإحضار

   

ً، وتبقى مرعیة الإجراء إلى حین تنفیذھا -1   .تنفذ مذكرات الحضور والإحضار فورا

لا یجوز تنفیذ مذكرة الإحضار بعد مضي ثلاثة أشھر من تاریخ صدورھا ما لم یعتمدھا من أصدرھا لمدة  -2
  .أخرى

   

   

  )110(مادة 

     توقیع المذكرات والبیانات التي تشملھا

   

ً بذلك وتختم بخاتمھا الرسمي وتشمل ما  توقع مذكرات الحضور والإحضار والتوقیف من الجھة المختصة قانونا
  :ليی

  .اسم المتھم المطلوب إحضاره وأوصافھ وشھرتھ -1

  .الجریمة المتھم بھا ومادة الاتھام -2

ً ومدة التوقیف إن وجدت -3   .عنوانھ كاملا

   

   



  )111(مادة 

       تولي مأموري الضبط القضائي تنفیذ المذكرات

   

  :وفقاً لأحكام القانون

  .ضور والإحضاریتولى مأمورو الضبط القضائي تنفیذ مذكرات الح -1

  .یجوز لمأموري الضبط القضائي تنفیذ مذكرات الإحضار بالقوة إذا لزم الأمر -2

   

   

   

  )112(مادة 

      تبلیغ مضمون المذكرة للشخص المقبوض علیھ

   

  .یجب على القائم بتنفیذ المذكرة أن یبلغ مضمونھا للشخص الذي قبض علیھ، وأن یطلعھ علیھا -1

یجوز للقائم بتنفیذ المذكرة أن یدخل بالقوة عند الضرورة إلى أي مكان یعتقد بناءً على أسباب معقولة بأن  -2
  .الشخص الذي صدرت المذكرة بحقھ موجود فیھ

   

   

  )113(مادة 

            نفاذ مذكرات الإحضار

   

  .تكون مذكرات الإحضار نافذة في فلسطین وفي أي وقت من اللیل والنھار

   

   

  )114(مادة 

    حالة المتھم الصحیة لا تسمح بإحضاره

   

إذا كانت حالة المتھم الصحیة لا تسمح بإحضاره، ینتقل وكیل النیابة للتحقیق معھ إلى مكان إقامتھ، ولھ أن یأمر 
  .بإدخالھ المستشفى إذا لزم الأمر لعلاجھ، مع وضع الحراسة اللازمة علیھ إذا رأى توقیفھ

   

   

   

   

   

   

  السابع الفصل



   

  التوقیف والحبس الاحتیاطي
   

   

  )115(مادة 

       تسلیم المقبوض علیھ فورا

   

ً إلى مركز الشرطة   .على مأمور الضبط القضائي أن یسلم المقبوض علیھ فورا

   

   

  )116(مادة 

             التحقیق فورا في أسباب القبض

   

ً في أسباب  یتولى المسؤول عن مركز الشرطة الذي استلم المقبوض علیھ دون مذكرة إحضار التحقیق فورا
  .القبض

   

   

  )117(مادة 

     التحفظ على المقبوض علیھ

   

  :على المسؤول عن مركز الشرطة أن یحتفظ على المقبوض علیھ إذا ما تبین لھ -1

  .المكان الموقوف فیھأنھ ارتكب جنایة وفر أو حاول الفرار من  -أ

  .أنھ ارتكب جنحة ولیس لھ محل إقامة معروف أو ثابت في فلسطین - ب

2-  ً   .لا یجوز أن تزید مدة التحفظ في جمیع الأحوال على أربع وعشرین ساعة ویتم إبلاغ النیابة العامة بذلك فورا

   

   

  )118(مادة 

        استجواب المقبوض علیھ

   

ً لأحكام المادة  یتولى وكیل النیابة استجواب   .من ھذا القانون) 105(المقبوض علیھ بعد إبلاغھ بأمر القبض وفقا

   

   

  )119(مادة 

       تمدید التوقیف من قبل قاضي الصلح

   



إذا اقتضت إجراءات التحقیق استمرار توقیف المقبوض علیھ أكثر من أربع وعشرین ساعة فلوكیل النیابة أن 
 ً   .یطلب من قاضي الصلح تمدید التوقیف لمدة لا تتجاوز خمسة عشر یوما

   

   

  )120(مادة 

            مدد التوقیف

   

   

أن یفرج عنھ، أو یوقفھ لمدة لا تزید على خمسة  لقاضي الصلح بعد سماع أقوال ممثل النیابة والمقبوض علیھ -1
 ً ً . عشر یوما ً أخرى لا تزید في مجموعھا على خمسة وأربعین یوما   .كما یجوز لھ تجدید توقیفھ مددا

أعلاه، إلا إذا قدم طلب لتوقیفھ من النائب ) 1(لا یجوز أن یوقف أي شخص مدة تزید على ما ذكر في الفقرة  -2
ً  العام أو أحد مساعدیھ   .إلى محكمة البدایة وفي ھذه الحالة لا یجوز أن تزید مدة التوقیف على خمسة وأربعین یوما

على النیابة العامة عرض المتھم قبل انتھاء مدة الثلاثة أشھر المشار إلیھا في الفقرتین السابقتین على المحكمة  -3
ً أخرى حتى انتھاء المحاكمة   .المختصة بمحاكمتھ لتمدید توقیفھ مددا

4-  ً لا یجوز بأي حال أن تزید مدد التوقیف المشار إلیھا في الفقرات الثلاث أعلاه على ستة أشھر وإلا یفرج فورا
  .عن المتھم ما لم تتم إحالتھ إلى المحكمة المختصة لمحاكمتھ

ریمة لا یجوز أن یستمر توقیف المتھم المقبوض علیھ في جمیع الأحوال أكثر من مدة العقوبة المقررة للج -5
  .الموقوف بسببھا

   

   

  )121(مادة 

       صدور أمر التوقیف بحضور المتھم

   

لا یجوز إصدار أمر بتوقیف أي متھم في غیابھ، إلا إذا اقتنع القاضي بالاستناد إلى بینات طبیة أنھ یتعذر إحضاره 
  .أمامھ، بسبب مرضھ

   

   

  )122(مادة 

     تسلیم صورة من أمر التوقیف إلى مأمور السجن

   

أن تسلم صورة من أمر التوقیف إلى مأمور ) السجن(یجب عند توقیف المتھم في مركز الإصلاح والتأھیل 
  .المركز بعد توقیعھ على الأصل بالاستلام

   

   

  )123(مادة 

      حق المتھم في الاتصال بذویھ والاستعانة بمحام

   



  .یكون لكل موقوف حق الاتصال بذویھ والاستعانة بمحام

   

   

  )124(مادة 

          أصول الاتصال بالمتھم الموقوف في السجن

   

أن یسمح لأحد بالاتصال بالموقوف إلا بإذن كتابي من النیابة ) السجن(لا یجوز لمأمور مركز الإصلاح والتأھیل 
 العامة، ویجب علیھ في ھذه الحالة أن یدون في دفتر المركز اسم الشخص الذي سمح لھ بذلك ووقت المقابلة

  .وتاریخ ومضمون الإذن، وذلك دون إخلال بحق المتھم في الاتصال بمحامیھ بدون حضور أحد

   

   

  )125(مادة 

        التوقیف والحبس في الأماكن المخصصة لذلك

   

وأماكن التوقیف المخصصة لذلك ) السجون(لا یجوز توقیف أو حبس أي إنسان إلا في مراكز الإصلاح والتأھیل 
  .بموجب القانون

ولا یجوز لمأمور أي مركز قبول أي إنسان فیھ إلا بمقتضى أمر موقع من السلطة المختصة ولا یجوز لھ أن یبقیھ 
  .بعد المدة المحددة بھذا الأمر

   

   

  )126(مادة 

    تفقد السجون وأماكن التوقیف

   

وأماكن التوقیف ) ونالسج(للنیابة العامة ورؤساء محاكم البدایة والاستئناف تفقد مراكز الإصلاح والتأھیل 
الموجودة في دوائرھم للتأكد من عدم وجود نزیل أو موقوف بصفة غیر قانونیة، ولھم أن یطلعوا على سجلات 

ً منھا وأن یتصلوا بأي موقوف أو نزیل ویسمعوا منھ أي  المركز وعلى أوامر التوقیف والحبس وأن یأخذوا صورا
ز أن یقدموا لھم كل مساعدة للحصول على المعلومات التي شكوى یبدیھا لھم، وعلى مدیري ومأموري المراك

  .یطلبونھا

   

   

  )127(مادة 

             تقدیم الشكاوى من قبل الموقوفین والنزلاء

   

لكل موقوف أو نزیل الحق في أن یتقدم بشكوى كتابیة أو شفھیة للنیابة العامة عن طریق مدیر مركز الإصلاح 
  .الذي یجب علیھ قبولھا وإبلاغھا للنیابة العامة بعد إثباتھا في سجل خاص یعد لذلك في المركز) السجن(والتأھیل 

   

   



  )128(مادة 

    انونیةتبلیغ وجود موقوفین أو نزلاء بصفة غیر ق

   

لكل من علم بوجود موقوف أو نزیل بصفة غیر قانونیة أو في غیر المكان المخصص لذلك، أن یخطر النائب 
العام أو أحد مساعدیھ بذلك، الذي یأمر بإجراء التحقیق والإفراج عن الموقوف أو النزیل بصفة غیر قانونیة، 

ً بذلك لاتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة   .ویحرر محضرا

   

   

  )129(مادة 

            الخضوع لإجراءات إثبات الھویة

   

أو أماكن التوقیف أن یخضع ) السجن(على كل موقوف أو نزیل بوجھ مشروع في أحد مراكز الإصلاح والتأھیل 
  .لإجراءات إثبات ھویتھ، وأخذ بصمات أصابعھ، وفحصھ لأجل قید العلامات اللازمة لإثبات ھویتھ

   

   

   

   

   

   

  الثامن الفصل

   

  الإفراج بالكفالة

   

   

  )130(مادة 

             تعیین محل المتھم قبل الإفراج عنھ بكفالة

   

ً لھ في الجھة التي یشملھا اختصاص المحكمة، ما لم یكن  لا یجوز الإفراج عن المتھم بكفالة، إلا بعد أن یعین محلا
ً فیھا   .مقیما

   

   

  )131(مادة 

             تقدیم طلب الإفراج بالكفالة قبل الإحالة إلى المحاكمة

   

 ً إذا لم یكن المتھم قد أحیل إلى المحاكمة یقدم طلب الإفراج عنھ بالكفالة إلى القاضي الذي یحق لھ أن یصدر أمرا
  .بتوقیفھ



   

   

  )132(مادة 

              تقدیم طلب الإفراج بالكفالة بعد الإحالة إلى المحاكمة

   

  .إذا كان المتھم قد أحیل إلى المحاكمة یقدم طلب الإفراج بالكفالة إلى المحكمة المختصة بمحاكمتھ

   

   

  )133(مادة 

         تقدیم طلب الإفراج بالكفالة بعد الإدانة والحكم

   

یطة أن یكون یقدم طلب الإفراج بالكفالة عن المتھم بعد إدانتھ والحكم علیھ إلى المحكمة التي أصدرت الحكم شر
  .قد طعن في الحكم بالاستئناف

   

   

  )134(مادة 

            إعادة النظر في الأمر الصادر في طلب الإفراج بكفالة

   

یجوز تقدیم طلب إعادة النظر في الأمر الصادر في طلب الإفراج بالكفالة إلى المحكمة التي أصدرت الأمر في 
  .حالة اكتشاف وقائع جدیدة أو حدوث تغییر في الظروف التي أحاطت بإصدار الأمر

   

   

  )135(مادة 

      استئناف الأمر الصادر في طلب الإفراج بالكفالة

   

الصادر في طلب الإفراج بالكفالة من النیابة العامة أو الموقوف أو المدان، بطلب یقدم إلى  یجوز استئناف الأمر
  .المحكمة المختصة بنظر الاستئناف

   

   

  )136(مادة 

     تقدیم طلب إعادة النظر إلى رئیس المحكمة العلیا

   

على طلب قدم بمقتضى المواد یجوز تقدیم طلب إلى رئیس المحكمة العلیا لإعادة النظر في أي أمر صدر بناءً 
  .السابقة

   

   



  )137(مادة 

             النظر في طلبات الإفراج بكفالة

   

ً بعد استطلاع رأي النیابة العامة، إلا إذا طلب ممثل الدفاع أو  تنظر المحكمة في طلبات الإفراج بالكفالة تدقیقا
  .النیابة النظر فیھا مرافعة ووافقت المحكمة على ذلك

   

   

  )138(ة ماد

    صلاحیة المحكمة أثناء النظر في الطلب

   

  :للمحكمة التي قدم إلیھا طلب الإفراج بالكفالة، وبعد سماع أقوال الطرفین أن تقرر

  .الإفراج بالكفالة -1

  .رفض طلب الإفراج -2

  .إعادة النظر في الأمر السابق الصادر عنھا -3

   

   

  )139(مادة 

       توقیع سند تعھد

   

ً، وأن  -1 یجب على كل شخص تقرر الإفراج عنھ بالكفالة أن یوقع سند تعھد بالمبلغ الذي تراه المحكمة كافیا
  .یوقعھ كفلاؤه إذا طلبت المحكمة ذلك

2-  ً یجوز للمحكمة أن تسمح بإیداع تأمین نقدي بقیمة سند التعھد بدلاً من طلب كفلاء، ویعتبر ھذا التأمین ضمانا
  .لتعھدلتنفیذ شروط سند ا

   

   

  )140(مادة 

    استبدال الكفالة بحضور المتھم إلى مركز الشرطة

   

یجوز للمحكمة إذا تبین لھا أن حالة المتھم لا تسمح لھ بتقدیم كفالة، أن تستبدل بھا التزام المتھم بأن یقدم نفسھ إلى 
لھا كذلك أن تطلب منھ اختیار مركز الشرطة، في الأوقات التي تحددھا لھ في أمر الإفراج، مع مراعاة ظروفھ، و

  .مكان لإقامتھ غیر المكان الذي ارتكب فیھ جریمتھ

   

   

  )141(مادة 

          صلاحیة المحكمة المختصة بإعادة النظر أو الاستئناف

   



  :تشمل صلاحیة المحكمة المختصة بإعادة النظر أو استئناف طلبات الإفراج بكفالة

  .الإفراج بالكفالة -1

  .الإفراج بالكفالة وإعادة توقیف المتھم إلغاء أمر -2

  .تعدیل الأمر السابق -3

   

   

  )142(مادة 

    طلب الكفیل إبطال سند التعھد

   

ً إلى المحكمة التي حرر أمامھا سند التعھد بإبطال ھذا التعھد كلھ أو فیما یختص بھ  یجوز للكفیل أن یقدم طلبا
  .وحده

   

   

  )143(مادة 

    صلاحیة المحكمة عند نظر طلب الكفیل

   

  :یجوز للمحكمة عند نظر الطلب المقدم من الكفیل

  .أن تبطل الكفالة جمیعھا أو فیما یختص بالكفیل وحده -1

ً آخر أو كفالة نقدیة تقدرھا المحكمة -2   .أن تقرر إعادة توقیف المتھم ما لم یقدم كفیلا

   

   

  )144(مادة 

       صدور قرار الإفراجإخلاء سبیل الموقوف بعد 

   

أن یخلیا سبیل الموقوف ) السجن(إذا صدر قرار الإفراج فعلى مسؤول التوقیف ومدیر مركز الإصلاح والتأھیل 
ً لسبب آخر ً أو موقوفا   .أو النزیل، ما لم یكن محبوسا

   

   

  )145(مادة 

  عدم جواز الإفراج بكفالة عن المتھم الفار

   

  .م فار، فلا یجوز بعد القبض علیھ الإفراج عنھ بكفالةإذا صدر قرار غیابي بحق متھ

   

   

  )146(مادة 



             غایة الكفالة

   

ً لحضور المتھم عند طلبھ أو عدم التھرب من تنفیذ الحكم الذي قد یصدر ضده   .تعتبر الكفالة ضمانا

   

   

  )147(مادة 

    مخالفة الشروط المدرجة في سند الكفالة

   

  :إذا ثبت مخالفة الشروط المدرجة في سند الكفالة أو التعھد جاز للمحكمة المختصة -1

  .أن تصدر مذكرة إحضار بحق الشخص الذي أفرج عنھ أو تقرر إعادة توقیفھ -أ

  .دفع قیمة سند الكفالة أو التعھد إذا لم یكن قد أودع - ب

  .مصادرة التأمین النقدي أو تعدیلھ أو الإعفاء عنھ -ج

  .أعلاه) 1(للمتضرر الحق في استئناف القرار الصادر بمقتضى أحكام الفقرة  -2

   

   

  )148(مادة 

  وفاة الكفیل قبل قبل مصادرة أو استیفاء مبلغ الكفالة

   

إذا توفي الكفیل قبل مصادرة أو استیفاء مبلغ الكفالة تبرأ تركتھ من كل التزام یتعلق بالكفالة، ویجوز للمحكمة 
ً آخر أو كفالة نقدیة تقدرھاالمختصة أن تقر   .ر إعادة توقیف المتھم ما لم یقدم كفیلا

   

   

   

   

   

   

  الفصل التاسع

   

  انتھاء التحقیق والتصرف في الدعوى

   

   

  )149(مادة 

          حفظ الدعوى

   



متى انتھى التحقیق ورأى وكیل النیابة أن الفعل لا یعاقب علیھ القانون أو أن الدعوى انقضت بالتقادم أو  -1
ً لصغر سنھ أو بسبب  بالوفاة أو العفو العام أو لسبق محاكمة المتھم عن ذات الجریمة أو لأنھ غیر مسؤول جزائیا

ھا لعدم الأھمیة یبدي رأیھ بمذكرة ویرسلھا للنائب عاھة في عقلھ أو أن ظروف الدعوى وملابساتھا تستوجب حفظ
  .العام للتصرف

ً بحفظ الدعوى ویأمر  -2 ً مسببا إذا وجد النائب العام أو أحد مساعدیھ أن رأي وكیل النیابة في محلھ یصدر قرارا
 ً   .بإطلاق سراح المتھم إذا كان موقوفا

عقلھ فللنائب العام مخاطبة جھات الاختصاص  إذا كان قرار الحفظ لعدم مسؤولیة المتھم بسبب عاھة في -3
  .لعلاجھ

   

   

  )150(مادة 

         الفعل الذي یشكل مخالفة

   

  .إذا تبین لوكیل النیابة أن الفعل یشكل مخالفة علیھ إحالة ملف الدعوى إلى المحكمة المختصة لمحاكمة المتھم

   

   

  )151(مادة 

          الفعل الذي یشكل جنحة

   

یل النیابة أن الفعل یشكل جنحة یقرر توجیھ الاتھام إلى المتھم وإحالة ملف الدعوى إلى المحكمة إذا تبین لوك
  .المختصة لمحاكمتھ

   

   

  )152(مادة 

          الفعل الذي یشكل جنایة

   

   

إذا تبین لوكیل النیابة أن الفعل یشكل جنایة فإنھ یقرر توجیھ الاتھام إلى المتھم ویرسل ملف الدعوى إلى  -1
  .النائب العام أو أحد مساعدیھ

إذا رأى النائب العام أو أحد مساعدیھ وجوب إجراء تحقیقات أخرى، یعید ملف الدعوى إلى وكیل النیابة  -2
  .لاستیفاء ھذه التحقیقات

ذا وجد النائب العام أو أحد مساعدیھ أن قرار الاتھام صائب یأمر بإحالة المتھم إلى المحكمة المختصة إ -3
  .لمحاكمتھ

إذا وجد النائب العام أو أحد مساعدیھ أن الفعل لا یشكل جنایة یأمر بتعدیل وصف التھمة وإعادة ملف الدعوى  -4
  .إلى وكیل النیابة لتقدیمھا إلى المحكمة المختصة

إذا وجد النائب العام أو أحد مساعدیھ أن الفعل لا یعاقب علیھ القانون، أو أن الدعوى انقضت بالتقادم أو العفو  -5
ً لصغر سنھ أو لعاھة عقلیة، أو لعدم  العام أو سبق محاكمة المتھم عن ذات الجریمة، أو أنھ غیر مسؤول جزائیا

لملابسات تقتضي حفظ الدعوى لعدم الأھمیة یأمر وجود أدلة أو أن الفاعل غیر معروف أو أن الظروف وا
  .بحفظھا



إذا رأت النیابة العامة حفظ الأوراق علیھا أن تعلن أمر الحفظ للمجني علیھ والمدعي بالحقوق المدنیة، فإذا  -6
  .توفي أحدھما كان الإعلان لورثتھ في محل إقامتھم

   

   

  )153(مادة 

   التظلم من القرار الصادر بحفظ الدعوى

   

   

  .یجوز للمدعي بالحق المدني التظلم من القرار الصادر بحفظ الدعوى بطلب یقدم منھ إلى النائب العام -1

  .یفصل النائب العام في طلب التظلم خلال شھر من تاریخ تقدیمھ بموجب قرار نھائي منھ -2

ً، فإذا ألغت یجوز للمدعي بالحق المدني استئناف قرار النائب العام أمام محاكم البدایة وی -3 كون قرارھا نھائیا
المحكمة القرار وكانت ھي المحكمة المختصة تعینّ نظر الدعوى أمام ھیئة أخرى وإلا إحالتھا إلى المحكمة 

  .المختصة

   

   

   

  )154(مادة 

    بیانات قرار الإحالة

   

ومحل ولادتھ وعنوانھ یجب أن یشتمل قرار الإحالة إلى المحاكمة على اسم المشتكي واسم المتھم وشھرتھ وعمره 
وعملھ وتاریخ توقیفھ مع موجز للفعل المسند إلیھ، وتاریخ ارتكابھ، ونوعھ، ووصفھ القانوني والمادة القانونیة 

  .التي استند الاتھام إلیھا والأدلة على ارتكاب الجریمة

   

   

  )155(مادة 

         إلغاء قرار حفظ الدعوى

   

من ھذا القانون للنائب العام إلغاء قرار حفظ الدعوى في حال ظھور أدلة ) 149(مع عدم الإخلال بنص المادة 
  .جدیدة أو معرفة الفاعل

   

   

  )156(مادة 

             أدلة جدیدة

   

رض على النیابة یعد من الأدلة الجدیدة إفادة الشھود الذین لم تتمكن النیابة من استدعائھم وسماع أقوالھم التي لم تع
العامة في حینھ، والأوراق والمحاضر التي لم تكن قد بحثت إذا كان من شأنھا تقویة الأدلة التي وجدت في 

  .التحقیق غیر كافیة أو زیادة الإیضاح المؤدي إلى كشف الحقیقة



   

   

  )157(مادة 

     الجرائم المتلازمة

   

  :تكون الجرائم متلازمة في إحدى الحالات التالیة

  .إذا ارتكبھا في آن واحد عدة أشخاص مجتمعون -1

  .إذا ارتكبھا أشخاص متعددون في أوقات وأماكن مختلفة بناءً على اتفاق فیما بینھم -2

ً لوقوعھ وإكمالھ، أو لتأمین بقاء المتھم بدون عقاب -3   .إذا ارتكب بعضھا توطئة للبعض الآخر، أو تمھیدا

مختلسة أو التي حصل علیھا بواسطة جنایة أو جنحة قد اشترك عدة أشخاص إذا كانت الأشیاء المسلوبة أو ال -4
  .في إخفائھا كلھا أو بعضھا

   

   

  )158(مادة 

          اختلاف الوصف الجرمي للجرائم المتلازمة

   

إذا كانت الجرائم المتلازمة بعضھا من نوع الجنایة والبعض الآخر من نوع الجنحة، یحیل النائب العام الدعوى 
  .رمتھا إلى المحكمة المختصة بنظر الجریمة الأشدب

   

   

   

   

   

   

  الفصل العاشر

   

  تنحي القضاة وردھم عن الحكم
   

   

  )159(مادة 

         امتناع القاضي عن نظر الدعوى أو الاشتراك في الحكم

   

ً، أو إذا كان قد قام في  یمتنع القاضي من الاشتراك في نظر الدعوى إذا كانت الجریمة قد وقعت علیھ شخصیا
الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظیفة النیابة العامة، أو المدافع عن أحد الخصوم أو أدى فیھا شھادة، 

ً من أعمال أھل الخبرة   .أو باشر فیھا عملا



لاشتراك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقیق أو الإحالة أو أن یشترك ویمتنع كذلك من ا
ً منھ   .في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فیھ صادرا

   

   

  )160(مادة 

  رد القضاة

   

د المبینة في للخصوم طلب رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة، وفي سائر حالات الر
قانون أصول المحاكمات المدنیة، ولا یجوز رد أعضاء النیابة العامة، أو مأموري الضبط القضائي، ویعتبر 

  .المجني علیھ فیما یتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى

   

   

  )161(مادة 

        التصریح بقیام سبب للرد

   

یتعین على القاضي إذا ما قام فیھ سبب من أسباب الرد أن یصرح بھ للمحكمة لتفصل في أمر تنحیھ في غرفة 
ً، یجوز للقاضي إذا قامت لدیھ أسباب یستشعر منھا الحرج في نظر  المداولة، وفیما عدا أحوال الرد المقررة قانونا

  .ة حسب الأحوال للفصل فیھالدعوى أن یعرض أمر تنحیھ على المحكمة أو على رئیس المحكم

   

   

  )162(مادة 

      تطبیق

   

مع مراعاة الأحكام المتقدمة یتبع في شأن رد القاضي عند نظر الدعوى وتنحیتھ الأحكام والإجراءات المقررة في 
  .قانون أصول المحاكمات المدنیة

  .ولا یجوز عند النظر في طلب الرد استجواب القاضي أو طلب حلف الیمین منھ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

  الكتاب الثاني

   

  المحاكمات
   

   

   

   

   

  الباب الأول

   

  )اختصاص المحاكم(
   

   

   

   

  الفصل الأول

   

  في المواد الجزائیة
   

   

  )163(مادة 

      تعیین الاختصاص المكاني

   

  .یتعین الاختصاص بالمكان الذي وقعت فیھ الجریمة، أو الذي یقیم فیھ المتھم، أو الذي یقبض علیھ فیھ

   

   

  )164(مادة 

  تعیین مكان الجریمة

   

في حالة الشروع تعتبر الجریمة أنھا وقعت في كل مكان یقع فیھ عمل من أعمال البدء في التنفیذ، وفي الجرائم 
ً للجریمة كل محل تقوم فیھ حالة الاستمرار   .المستمرة یعتبر مكانا

ً للجریمة كل محل یقع فیھ أحد الأفعال الداخلة فی   .ھاوجرائم الاعتیاد والجرائم المتتابعة یعتبر مكانا

   

   



  )165(مادة 

     الجرائم التي تقع في الخارج

   

إذا وقعت في الخارج جریمة من الجرائم التي تسري علیھا أحكام القانون الفلسطیني، ولم یكن لمرتكبھا محل 
  .إقامة في فلسطین، ولم یضبط فیھا، ترفع علیھ الدعوى أمام المحكمة المختصة في العاصمة القدس

   

   

  )166(مادة 

          اب جزء من فعل یشكل جرماارتك

   

إذا ارتكب فعل بعضھ داخل نطاق اختصاص المحاكم الفلسطینیة وبعضھ خارج نطاق اختصاصھا، وكان ذلك 
ً تنطبق علیھ أحكام قانون العقوبات الفلسطیني فیما لو ارتكب بأكملھ ضمن نطاق اختصاص  الفعل یؤلف جرما

جزء من ذلك الفعل ضمن نطاق اختصاص المحاكم الفلسطینیة،  المحاكم الفلسطینیة، فكل شخص ارتكب أي
تجوز محاكمتھ بمقتضى قانون العقوبات الفلسطیني كما لو كان قد ارتكب ذلك الفعل بأكملھ ضمن نطاق 

  .اختصاص تلك المحاكم

   

   

  )167(مادة 

         اختصاص محاكم الصلح

   

قعة ضمن اختصاصھا، ما لم ینص القانون على خلاف تختص محاكم الصلح بنظر جمیع المخالفات والجنح الوا
  .ذلك

   

   

  )168(مادة 

         اختصاص محاكم البدایة

   

تختص محاكم البدایة بنظر جمیع الجنایات، وجرائم الجنح المتلازمة معھا والمحالة إلیھا بموجب قرار  -1
  .الاتھام

ائم لغرض واحد، وكانت مرتبطة ببعضھا بحیث لا إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة، أو إذا وقعت عدة جر -2
 ً   .تقبل التجزئة، وكانت إحدى ھذه الجرائم من اختصاص محكمة البدایة، اختصت ھذه المحكمة بنظرھا جمیعا

   

   

  )169(مادة 

            الحكم بعدم الاختصاص والإحالة

   

   



   

إذا رأت ھیئة محكمة البدایة أن الواقعة كما ھي مبینة في تقریر الاتھام وقبل تحقیقھا في الجلسة تعد  .1
جنایة خارجة عن اختصاصھا او جنحة أو مخالفة تحكم بعدم الاختصاص، وتحیلھا إلى القاضي الفرد 

ً لقواعد الاختصاص   .في محكمة البدایة أو إلى محكمة الصلح وفقا
الفرد في محكمة البدایة بأن الواقعة المبینة في تقریر الاتھام وقبل تحقیقھ في الجلسة  إذا تبین للقاضي .2

  .من اختصاص محكمة الصلح یحكم بعدم الاختصاص، ویحیلھا إلى محكمة الصلح
إذا تبین للقاضي الفرد في محكمة البدایة أن الجریمة المقدمة إلیھ من اختصاص ھیئة محكمة البدایة فإنھ  .3

  .ى ھیئة محكمة البدایةیحیلھا إل
إذا تبین لمحكمة الصلح أن الجریمة المقدمة إلیھا من اختصاص محكمة البدایة تحكم بعدم اختصاصھا  .4

  .وتحیلھا إلى النیابة لاتخاذ ما تراه بشأنھا

   

   

   

   

  الفصل الثاني

   

  في المواد المدنیة
   

   

  )170(مادة 

       نياختصاص المحاكم الجزائیة في نظر دعوى الحق المد

   

من ھذا القانون تنظر المحاكم الجزائیة في دعوى الحق المدني، لتعویض ) 196(مع عدم الإخلال بنص المادة 
ً للدعوى الجزائیة   .الضرر الناشئ عن الجریمة مھما بلغت قیمتھ وتنظر في ھذه الدعوى تبعا

   

   

  )171(مادة 

         اختصاص المحاكم الجزائیة بالفصل في المسائل التبعیة

   

تختص المحاكم الجزائیة بالفصل في جمیع المسائل التي یتوقف علیھا الحكم في الدعوى الجزائیة المرفوعة 
  .أمامھا، ما لم ینص القانون على غیر ذلك

   

   

  )172(مادة 

  خرىوقف الدعوى الجزائیة لحین الفصل في دعوى جزائیة أ

   



إذا كان الحكم في الدعوى الجزائیة یتوقف على نتیجة الفصل في دعوى جزائیة أخرى، وجب وقف الأولى حتى 
  .یتم الفصل في الثانیة

   

   

  )173(مادة 

        وقف الدعوى الجزائیة لحین الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصیة

   

ل مسألة من مسائل الأحوال الشخصیة، جاز للمحكمة إذا كان الفصل في الدعوى الجزائیة یتوقف على فص
ً لرفع الدعوى في المسألة المذكورة  الجزائیة أن توقف الدعوى وتحدد للمدعى بالحق المدني أو المجني علیھ أجلا

  .إلى المحكمة المختصة ولا یمنع ذلك من اتخاذ الإجراءات التحفظیة والمستعجلة اللازمة

   

   

   

   

   

   

  الفصل الثالث

   

  تنازع الاختصاص

   

   

  )174(مادة 

            وقف سیر العدالة بسبب تنازع الاختصاص

   

ً منھما مختصة بھا، أو قررت المحكمتان عدم  إذا وقعت جریمة وشرعت في نظرھا محكمتان باعتبار أن كلا
ونشأ عن ذلك اختصاصھما بنظرھا، أو قررت محكمة عدم صلاحیتھا لنظر دعوى أحالتھا إلیھا النیابة العامة، 

خلاف على الاختصاص أوقف سیر العدالة من جراء إبرام القرارین المتناقضین في القضیة نفسھا، تعین حل ھذا 
  .الخلاف عن طریق تعیین المحكمة المختصة

   

   

  )175(مادة 

  طلب تعیین المحكمة المختصة

   

عاء یقدمونھ إلى محكمة النقض مرفقاً یجوز لجمیع الخصوم في الدعوى أن یطلبوا تعیین المحكمة المختصة باستد
بالأوراق المؤیدة للاستدعاء، وإذا كان الطلب یتعلق بخلاف على الصلاحیة بین محكمتي صلح تابعتین لمحكمة 

  .بدایة واحدة فیقدم الطلب إلى ھذه المحكمة

   



   

  )176(مادة 

            تقدیم طلب تعیین المحكمة المختصة من أحد أطراف دعوى الحق المدني

   

إذا ورد طلب تعیین المحكمة المختصة من المدعي بالحق المدني أو من المدعى علیھ بالحق المدني یأمر رئیس 
المحكمة التي قدم إلیھا الطلب بإبلاغ صورتھ إلى خصمھ، وتتولى النیابة العامة إبلاغ نسخة من الطلب إلى كل 

  .من المحكمتین الواقع بینھما الخلاف لإبداء الرأي فیھ

   

   

  )177(مادة 

        إبداء الرأي في طلب تعیین المحكمة المختصة

   

یجب على النیابة العامة أو المتھم أو المدعي بالحق المدني إبداء الرأي في طلب تعیین المحكمة المختصة خلال 
  .أسبوع من تاریخ إبلاغھ بھ

   

   

  )178(مادة 

         وقف الدعوى لحین تعیین المحكمة المختصة

   

ً بطلب تعیین المحكمة المختصة فعلیھما التوقف عن  إذا قررت محكمتان صلاحیتھما لنظر دعوى، وأحیطتا علما
  .السیر في إجراءات المحاكمة أو إصدار الحكم، لحین تعیین المحكمة المختصة

   

   

  )179(مادة 

             وقف تنفیذ الأحكام لحین صدور قرار تعیین المحكمة المختصة

   

تنازع في الاختصاص نتج عن صدور حكمین في قضیة واحدة، یوقف تنفیذ ھذین الحكمین لحین صدور  إذا وقع
  .قرار تعیین المحكمة المختصة

   

   

  )180(مادة 

            الحكم بالغرامة أو التعویض على الطرف غیر المحق

   

ً في طلب تعیین المحكمة ال مختصة یجوز للمحكمة التي قدم إلیھا إذا لم یكن المدعي بالحق المدني أو المتھم محقا
ً، أو أن  ً أو ما یعادلھا بالعملة المتداولة قانونا ً أردنیا الطلب أن تقضي علیھ بغرامة لا تزید على خمسین دینارا

  .تقضي بتعویض للخصم بناءً على طلبھ

   



   

  )181(مادة 

  النظر في طلب تعیین المحكمة المختصة

   

ً في الطلب ً بتحدید  تنظر المحكمة تدقیقا المقدم إلیھا بعد استطلاع رأي النیابة ما لم تر غیر ذلك وتصدر قرارا
  .المحكمة المختصة وتقضي بصحة أو عدم صحة الإجراءات التي أجرتھا المحكمة التي قررت عدم اختصاصھا

   

   

   

   

   

   

  الفصل الرابع

   

  نقل الدعوى إلى محكمة أخرى من ذات الدرجة

   

   

  )182(مادة 

        نقل الدعوى إلى محكمة استئناف أخرى من ذات الدرجة

   

لمحكمة الاستئناف المختصة أن تقرر في دعاوى الجنایات أو الجنح بناءً على طلب النائب العام نقل الدعوى إلى 
محكمة أخرى من ذات الدرجة، وذلك عندما یكون نظرھا في دائرة المحكمة المختصة من شأنھ الإخلال بالأمن 

  .عامال

   

   

  )183(مادة 

    النظر في طلب إحالة الدعوى

   

ً، فإذا قررت إحالتھا قضت في القرار نفسھ بصحة  تنظر محكمة الاستئناف في طلب إحالة الدعوى تدقیقا
  .الإجراءات التي أجرتھا المحكمة التي تقرر إحالة الدعوى من لدنھا

   

   

  )184(مادة 

              إعادة تقدیم طلب إحالة الدعوى

   



ً إلى أسباب جدیدة ظھرت بعد قرار  لا یمنع رفض طلب إحالة الدعوى من تقدیم طلب جدید بإحالتھا استنادا
  .الرفض

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  الباب الثاني

   

  إجراءات المحاكمة
   

   

   

   

  الفصل الأول

   

  )إعلان الخصوم(تبلیغ الأوراق القضائیة 

   

   

  )185(مادة 

   كیفیة تبلیغ الأوراق القضائیة

   

 ً تبلغ الأوراق القضائیة بواسطة محضر أو أحد رجال الشرطة، لشخص المبلغ إلیھ، أو في محل إقامتھ، وفقا
  .للقواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنیة، مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة بھذا القانون

   

   

  )186(مادة 

          تكلیف الخصوم بالحضور قبل انعقاد الجلسة

   

یكون تكلیف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بیوم كامل في المخالفات وبثلاثة أیام على الأقل 
  .من الجنح مع مراعاة مواعید مسافة الطریق

   



   

  )187(مادة 

    إعلان الموقوفین والمسجونین والضباط والجنود

   

أو من یقوم مقامھ ویكون ) السجن(ون إعلان الموقوفین والمسجونین بواسطة مأمور مركز الإصلاح والتأھیل یك
  .إعلان الضباط والجنود بواسطة قیادتھم

   

   

  )188(مادة 

       اطلاع الخصوم على أوراق الدعوى

   

  .مختصةللخصوم أن یطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد إعلانھم بالحضور أمام المحكمة ال

   

   

   

   

   

   

  الفصل الثاني

   

  حفظ النظام في الجلسات
   

   

  )189(مادة 

        ضبط الجلسات

   

  .ضبط الجلسة وإدارتھا منوطان برئیسھا -1

إذا بدر من أحد الحاضرین أثناء الجلسة علامة استحسان أو استھجان، أو أحدث ضوضاء بأیة صورة كانت،  -2
  .أو أتى بما یخل بنظام الجلسة أمر رئیسھا بطرده

3-  ً   .إذا أبى الإذعان أو عاد بعد طرده أمر رئیسھا بحبسھ مدة لا تزید على ثلاثة أیام ویكون ھذا الحكم باتا

لإخلال قد وقع ممن یؤدي وظیفة في المحكمة، كان لرئیسھا أن یوقع علیھ أثناء انعقاد الجلسة ما إذا كان ا -4
  .لرئیسھ توقیعھ من الجزاءات التأدیبیة

  .للمحكمة قبل انتھاء الجلسة الرجوع عن الحكم الذي تصدره -5

   

   

  )190(مادة 



          وقوع جنحة أو مخالفة في الجلسة

   

و مخالفة في الجلسة من قبل شخص ما، وكان من اختصاص المحكمة النظر في ھذه إذا وقعت جنحة أ -1
الجریمة، یجوز للمحكمة أن تحاكمھ في الحال، وتحكم علیھ بعد سماع أقوال ممثل النیابة العامة ودفاع ذلك 

ً، ویخضع حكمھا لطرق الطعن التي تخضع لھا سائر الأحكام الصاد   .رة عنھاالشخص، بالعقوبة المقررة قانونا

ً إلى النیابة  -2 ً بالواقعة، وأحالت المتھم موقوفا إذا كانت الجریمة تخرج عن اختصاص المحكمة، نظمت محضرا
  .العامة لملاحقتھ

لا تتوقف محاكمة المتھم في ھذه الحالة على شكوى أو طلب أو ادعاء مدني إذا كانت الجریمة من الجرائم  -3
  .الدعوى عنھا التي یشترط القانون فیھا ذلك لرفع

   

   

  )191(مادة 

          وقوع جنایة في الجلسة

   

ً بالواقعة، وأمر بتوقیف المتھم وإحالتھ للنیابة العامة  إذا كان الجرم الواقع جنایة نظم رئیس المحكمة محضرا
  .لإجراء المقتضى القانوني

   

   

  )192(مادة 

   نظر جرائم الجلسات وفقا للقواعد العامة

   

ً للقواعد العامة   .الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تحكم فیھا المحكمة حال انعقادھا یكون نظرھا وفقا

   

   

  )193(مادة 

        ارتكاب المحامي في الجلسة ما یستدعي مؤاخذتھ جزائیا

   

ً أو ما  یجوز اعتباره إذ وقع من المحامي أثناء قیامھ بواجبھ في الجلسة أو بسببھ ما یستدعي مؤاخذتھ جزائیا
ً بما حدث، وللمحكمة أن تقرر إحالة المحضر إلى النیابة العامة  ً مخلاً بالنظام، ینظم رئیس الجلسة محضرا تشویشا

ً، وإلى نقیب المحامین إذا كان ما وقع منھ یستدعي  لإجراء التحقیق إذا كان ما وقع منھ یستدعي مؤاخذتھ جزائیا
ً، ولا یجوز أن یكون  ً في المحكمة مؤاخذتھ تأدیبیا رئیس الجلسة التي وقع فیھا الحادث أو أحد أعضائھا عضوا

  .التي تنظر الدعوى

   

   

   

   

   



   

  الفصل الثالث

   

  دعوى الحق المدني

   

   

  )194(مادة 

            اتخاذ صفة الادعاء بالحق المدني

   

لكل من تضرر من الجریمة أن یتقدم بطلب إلى وكیل النیابة العامة أو إلى المحكمة التي تنظر الدعوى یتخذ  -1
  .فیھ صراحة صفة الادعاء بالحق المدني للتعویض عن الضرر الذي لحق بھ من الجریمة

ً ولھ ما یبرره من البیانات والأدلة -2 ً كافیا ً تعلیلا   .یجب أن یكون الطلب معللا

   

   

  )195(مادة 

        إقامة دعوى الحق المدني

   

ً للدعوى الجزائیة أمام المحكمة المختصة، كما تجوز إقامتھا على حدة  -1 یجوز إقامة دعوى الحق المدني تبعا
لدى القضاء المدني، وفي ھذه الحالة یوقف النظر في الدعوى المدنیة إلى أن یفصل في الدعوى الجزائیة بحكم 

  .ن الفصل في الدعوى الجزائیة قد أوقف لجنون المتھمبات، ما لم یك

إذا أقام المدعي المدني دعواه لدى القضاء المدني فلا یجوز لھ بعد ذلك إقامتھا لدى القضاء الجزائي ما لم یكن  -2
  .قد أسقط دعواه أمام المحكمة المدنیة

   

   

  )196(مادة 

      الادعاء بالحق المدني في جمیع مراحل الدعوى

   

یجوز الادعاء بالحق المدني أمام محكمة الدرجة الأولى في جمیع مراحل الدعوى الجزائیة وحتى إقفال باب  -1
  .المرافعة

  .لا یجوز الادعاء بالحق المدني إذا أعیدت القضیة إلى محكمة الدرجة الأولى لأي سبب من الأسباب -2

ل في الدعوى الجزائیة وإلا قررت المحكمة عدم لا یجوز أن یترتب على الادعاء بالحق المدني تأخیر الفص -3
  .قبول الادعاء

   

   

  )197(مادة 

            التنازل عن الادعاء بالحق المدني



   

للمدعي بالحق المدني التنازل عن ادعائھ في أیة حالة كانت علیھا الدعوى ولا یكون لھذا التنازل تأثیر على 
  .الدعوى الجزائیة

   

   

  )198(مادة 

      أداء المدعي بالحق المدني للرسوم والمصاریف

   

على المدعي بالحق المدني أداء الرسوم والمصاریف القضائیة اللازمة للدعوى ما لم تقرر المحكمة إعفاءه منھا 
  .أو تأجیل دفعھا

   

   

  )199(مادة 

             الاعفاء من الرسوم أو استردادھا

   

ة أو قررت المحكمة براءة المتھم فیمكن إعفاء المدعي بالحق المدني من إذا قررت النیابة العامة حفظ التھم
  .الرسوم والمصاریف، أو استردادھا

   

   

  )200(مادة 

   مطالبة المدعي بالحق المدني بالتعویض

   

إذا صدر قرار بحفظ التھمة أو صدر حكم بالبراءة فللمتھم أن یطالب المدعي بالحق المدني بالتعویض أمام 
  .المختصة إلا إذا كان الأخیر حسن النیةالمحكمة 

   

   

  )201(مادة 

 ً        تعیین وكیل للمتضرر لتمثیلھ قانونیا

   

یجوز للمحكمة المختصة بناءً على طلب النیابة العامة أن تعین وكیلاً للمتضرر فاقد الأھلیة أو ناقصھا إذا لم یكن 
ً لیدعي بالحق المدني بالنیابة عنھ،    .ولا یترتب على ذلك إلزامھ بالمصاریف القضائیةلھ من یمثلھ قانونا

   

   

  )202(مادة 

ً في دائرة اختصاص المحكمة      اتخاذ المدعي مقرا

   



ً في دائرة اختصاص المحكمة المرفوع أمامھا دعواه ما لم یكن  یجب على المدعي بالحق المدني أن یتخذ لھ مقرا
ً فیھ، یتم فیھ تبلیغھ بالإجراءات اللازمة   .مقیما

   

   

  )203(مادة 

         وقف الفصل في الدعوى المدنیة لحین الحكم في الدعوى الجزائیة

   

ً في الدعوى الجزائیة  إذا رفعت الدعوى المدنیة أمام المحاكم المدنیة یجب وقف الفصل فیھا حتى یحكم نھائیا
  .زائیة لجنون المتھمالمقامة قبل رفعھا أو أثناء السیر فیھا ما لم یكن قد أوقف السیر في الدعوى الج

   

   

  )204(مادة 

             اعتراض المتھم على قبول المدعي بالحقوق المدنیة

   

یجوز للمتھم أن یعترض أثناء جلسة المحاكمة على قبول المدعي بالحقوق المدنیة إذا كانت الدعوى المدنیة غیر 
  .جائزة أو غیر مقبولة

   

   

   

   

   

   

  الفصل الرابع

   

  البینات
   

   

  )205(ادة م

            عدم جواز الحكم بالعلم الشخصي

   

  .لا یجوز للقاضي أن یحكم بعلمھ الشخصي

   

   

  )206(مادة 

          إقامة البینة في الدعاوى الجزائیة بجمیع طرق الإثبات

   



   

  .تقام البینة في الدعاوى الجزائیة بجمیع طرق الاثبات إلا إذا نص القانون على طریقة معینة للإثبات -1

  .إذا لم تقم البینة على المتھم قضت المحكمة ببراءتھ -2

   

   

  )207(مادة 

          بناء الحكم على الأدلة المقدمة أثناء المحاكمة

   

مت أثناء المحاكمة والتي تمت مناقشتھا في الجلسة بصورة علنیة، أمام لا یبنى الحكم إلا على الأدلة التي قد
  .الخصوم

   

   

  )208(مادة 

    أمر تقدیم الأدلة اللازمة لظھور الحقیقة

   

ً لظھور  للمحكمة بناءً على طلب الخصوم، أو من تلقاء نفسھا أثناء سیر الدعوى أن تأمر بتقدیم أي دلیل تراه لازما
  .مع شھادة من یحضر من تلقاء نفسھ لإبداء معلوماتھ في الدعوىالحقیقة، ولھا أن تس

   

   

  )209(مادة 

       إدانة متھم بناء على أقوال متھم آخر

   

لا یدان متھم بناءً على أقوال متھم آخر، إلا إذا وجدت بینة أخرى تؤیدھا واقتنعت المحكمة بھا، ویحق للمتھم 
  .الآخر مناقشة المتھم الذي صدرت عن ھذه الأقوال في أقوالھ

   

   

  )210(مادة 

         تطبیق أحكام البینات في دعوى الحق المدني

   

ن البینات في المواد المدنیة والتجاریة على دعوى الحق المدني التي تنظر تلتزم المحكمة بتطبیق أحكام قانو -1
ً للدعوى الجزائیة   .فیھا تبعا

  .تتبع في نظر دعوى الحق المدني من حیث الإجراءات القواعد التي یقررھا ھذا القانون -2

   

   

  )211(مادة 

             إثبات واقعة بالرسائل والأحادیث المتبادلة بین المتھم ومحامیھ



   

  .لا یجوز إثبات واقعة بالرسائل والأحادیث المتبادلة بین المتھم ومحامیھ

   

   

  )212(مادة 

             حجیة المحاضر التي ینظمھا مأمور الضبط القضائي

   

تعتبر المحاضر التي ینظمھا مأمورو الضبط القضائي في الجنح والمخالفات المكلفون بإثباتھا بموجب أحكام 
  .ن حجة بالنسبة للوقائع المثبتة فیھا إلى أن یثبت ما ینفیھاالقوانی

   

   

  )213(مادة 

            القوة الثبوتیة للمحضر

   

  :یشترط لیكون للمحضر قوة ثبوتیة ما یلي

ً من حیث الشكل -1   .أن یكون صحیحا

  .أن یكون محرره قد عاین الواقعة بنفسھ أو أبلغ عنھا -2

  .أن یكون محرره قد دونھ ضمن حدود اختصاصھ، وأثناء قیامھ بمھام وظیفتھ -3

   

   

  )214(مادة 

         شروط صحة الاعتراف

   

  :یشترط لصحة الاعتراف ما یلي

ً، ودون ضغط أو إكراه مادي أو معنوي، أو وعد، أو وعید -1   .أن یصدر طواعیة واختیارا

  .أن یتفق الاعتراف مع ظروف الواقعة -2

ً بارتكاب الجریمة -3 ً قاطعا   .أن یكون الاعتراف صریحا

   

   

  )215(مادة 

          خضوع الاعتراف لتقدیر المحكمة

   

  .الاعتراف من طرق الإثبات التي تخضع لتقدیر المحكمة

   

   



  )216(مادة 

          اقتصار حجیة الاعتراف على من صدر منھ

   

  .من ھذا القانون) 215(عنھ دون سواه، مع مراعاة أحكام المادة تقتصر حجیة الاعتراف على المتھم الذي صدر 

   

   

  )217(مادة 

            حق المتھم في الصمت

   

  .للمتھم الحق في الصمت، ولا یفسر صمتھ أو امتناعھ عن الإجابة بأنھ اعتراف منھ

   

   

  )218(مادة 

  أقوال المتھم في معرض الدفاع عن نفسھ

   

  .لا یجوز أن یعاقب المتھم عن أقوال غیر صحیحة أداھا في معرض الدفاع عن نفسھ

   

   

  )219(مادة 

    البصمات والصور

   

تقبل في معرض البینة بصمات الأصابع وبصمات راحة الید وباطن القدم أثناء إجراءات التحقیق أو المحاكمة، 
احبھا وذلك لمعرفة ھویة المتھم ومن لھ علاقة ویجوز قبول الصور الشمسیة في معرض البینة للتعرف على ص

  .بالجریمة

   

   

  )220(مادة 

 ً           تقاریر المختبرات المعتمدة رسمیا

   

تقبل في معرض البینة في الإجراءات الجزائیة جمیع التقاریر الصادرة من الموظف المسؤول عن المختبرات 
ً، والموقعة منھ، والمتضم نة نتیجة الفحص الكیماوي أو التحلیل الذي أجراه بنفسھ الحكومیة أو المعتمدة رسمیا

ولا یقتضي ذلك دعوتھ لأداء الشھادة في ھذا الشأن، إلا إذا قدرت المحكمة أن حضوره . بشأن أي مادة یشتبھ فیھا
  .ضروري لتأمین العدالة

   

   

  )221(مادة 



         امتناع أصول أو فروع أو زوج المتھم عن أداء الشھادة

   

أن یمتنع عن أداء الشھادة ضد المتھم أصولھ أو فروعھ أو أقاربھ أو أصھاره إلى الدرجة الثانیة أو زوجھ یجوز 
  .ولو بعد انقضاء رابطة الزوجیة، ما لم تكن الجریمة قد وقعت على أي منھم

   

   

  )222(مادة 

ً عنھ   شھادة أصول المتھم أو فروعھ أو زوجھ دفاعا

   

ً عنھ، فإن الشھادة المعطاة على الوجھ  إذا دعي أي من أصول المتھم أو فروعھ أو زوجھ لأداء الشھادة دفاعا
یجوز الاستناد إلیھا في إثبات الجریمة المسندة إلى  - سواء في الاستجواب أو أثناء مناقشة النیابة العامة- المذكور 

  .المتھم

   

   

  )223(مادة 

  الشھادة على السماع

   

ً وقت وقوع الجریمة أو قبل وقوعھا أو بعده ببرھة وجیزة، إذا كانت تقبل  شھادة من أبلغ من شخص كان متواجدا
ً في الدعوى   .الشھادة تتعلق مباشرة بالواقعة أو بوقائع لھا صلة بھا، وكان المبلغ نفسھ شاھدا

   

   

  )224(مادة 

             شھادة من أبلغ من المعتدى علیھ

   

دة من أبلغ من المعتدى علیھ إذا كانت الشھادة تتعلق بذلك الفعل أو كان ذلك الإبلاغ قد أدلى یجوز قبول شھا -1
ً سنحت لھ الفرصة بذلك، أو كان على فراش الموت   .بھ حین وقوع الفعل أو بعد ذلك ببرھة وجیزة، أو حالما

كشاھد في الدعوى، أو كان  لا یحول دون قبول ھذه الشھادة أن الشخص الذي صدر عنھ ھذا البلاغ لم یحضر -2
  .قد تعذر حضوره في جلسة المحاكمة أو لتغیبھ عن فلسطین

   

   

  )225(مادة 

     أداء الشاھد للیمین

   

أقسم باͿ العظیم أن أقول الحق كل الحق ولا شيء غیر (یحلف الشاھد الیمین قبل أداء الشھادة بالصیغة التالیة  -1
  ).الحق

  .ا القانون إذا كان الشاھد من رجال الدینمن ھذ) 90(یعمل بالمادة  -2



3-  ً إذا اقتنعت المحكمة أن حلف الیمین مخالف للمعتقدات الدینیة للشاھد، فیجوز تدوین أقوالھ بعد تقدیمھ تأكیدا
  .بأنھ سیقول الصدق

   

   

  )226(مادة 

      الإفادة المأخوذة على سبیل الاستئناس

   

  .تسمع على سبیل الاستئناس إفادة الأشخاص الذین لم یتموا الخمس عشرة سنة دون حلف یمین -1

  .لا تكفي الإفادة التي تؤخذ على سبیل الاستئناس وحدھا للإدانة، ما لم تكن مؤیدة ببینة أخرى -2

   

   

  )227(مادة 

             إفادة المتھم أمام مأموري الضبط القضائي

   

یؤدیھا المتھم أمام مأموري الضبط القضائي، ویعترف فیھا بارتكابھ الجریمة تقبل إذا قدمت النیابة الإفادة التي 
 ً ً واختیارا   .العامة بینة على الظروف التي أدیت فیھا، واقتنعت المحكمة بأنھا أخذت طوعا

   

   

  )228(مادة 

      سماع المدعي بالحقوق المدنیة كشاھد

   

  .ة كشاھد ویحلف الیمینیسمع المدعي بالحقوق المدنی

   

   

  )229(مادة 

        تعذر حضور الشاھد لسبب مشروع

   

للمحكمة أن تقرر تلاوة الشھادة التي أعطیت بعد حلف الیمین في التحقیق الابتدائي، إذا تعذر إحضار الشاھد  -1
  .أمامھا لأي سبب من الأسباب، أو إذا قبل المتھم أو وكیلھ ذلك

  .اھد أمام المحكمة لعجزه أو مرضھ، فللمحكمة أن تنتقل إلیھ لسماع أقوالھإذا تعذر إحضار الش -2

ً ضمن دائرة اختصاص محكمة أخرى فللمحكمة المختصة إنابة  -3 إذا كان الشاھد المذكور في الفقرة السابقة مقیما
  .تلك المحكمة لسماع شھادتھ

إذا تبین للمحكمة عدم صحة العذر المذكور في الفقرتین السابقتین جاز لھا إحالتھ إلى النیابة العامة لإجراء  -4
  .المقتضى القانوني

   

   



  )230(مادة 

    تلاوة أجزاء من أقوال الشاھد

   

من أقوالھ في محضر إذا قرر الشاھد أنھ لم یعد یذكر واقعة من الوقائع، یجوز أن یتلى من شھادتھ في التحقیق، أو 
جمع الاستدلالات الجزء الخاص بھذه الواقعة، ویطبق ھذا الحكم كذلك إذا تعارضت شھادة الشاھد في الجلسة مع 

  .شھادتھ أو أقوالھ السابقة

   

   

  )231(مادة 

     إصدار مذكرة حضور أو إحضار في حق الشاھد

   

حدد لأداء الشھادة، تصدر المحكمة بحقھ مذكرة إذا تم تبلیغ الشاھد حسب الأصول ولم یحضر في الموعد الم
 ً ً أو ما یعادلھا بالعملة المتداولة قانونا ً أردنیا   .حضور أو إحضار، ولھا إن تقضي بتغریمھ خمسة عشر دینارا

   

   

  )232(مادة 

         إعفاء الشاھد من الغرامة

   

ً جاز للمحكمة أن تعفیھ منھاإذا حضر الشاھد المحكوم علیھ بالغرامة أثناء المحاكمة أو بعدھا وأ ً مقبولا   .بدى عذرا

   

   

  )233(مادة 

    امتناع الشاھد عن أداء الیمین أو الإجابة

   

إذا امتنع الشاھد بغیر مبرر قانوني عن أداء الیمین، أو عن الإجابة على الأسئلة التي توجھھا إلیھ المحكمة، یجوز 
 ،ً ً واحدا وقبل ) السجن(وإذا قبل أثناء مدة إیداعھ مركز الإصلاح والتأھیل لھا أن تحكم بحبسھ مدة لا تتجاوز شھرا

  .اختتام الإجراءات أن یحلف الیمین، وأن یجیب على الأسئلة التي توجھ إلیھ، یفرج عنھ في الحال بعد قیامھ بذلك

   

   

  )234(مادة 

         تقدیر قیمة الشھادة ومدى الأخذ بھا

   

  .تقدر المحكمة قیمة شھادة الشھود ویجوز لھا أن تشیر إلى سلوكھم وتصرفھم في المحضر -1

إذا لم توافق الشھادة الدعوى، أو لم تتفق أقوال الشھود مع بعضھا البعض، أخذت المحكمة بالقدر الذي تقتنع  -2
  .بصحتھ

   



   

  )235(مادة 

    أداء الشھادة شفاھة

   

  .لا یجوز لھ الاستعانة بمذكرات إلا بإذن من رئیس المحكمةیؤدي الشاھد شھادتھ شفاھة و

   

   

  )236(مادة 

             رد الشھود

   

  .لا یجوز رد الشھود لأي سبب من الأسباب

   

   

   

   

   

   

  الفصل الخامس

   

  أصول المحاكمات لدى محاكم البدایة

   

   

  )237(مادة 

      علنیة المحاكمات

   

تجرى المحكمة بصورة علنیة، ما لم تقرر المحكمة إجراءھا سریة لاعتبارات المحافظة على النظام العام أو 
  .الأخلاق، ویجوز في جمیع الأحوال منع الأحداث أو فئة معینة من الأشخاص من حضور المحاكمة

   

   

  )238(مادة 

         إدارة الجلسات

   

  .تدابیر اللازمة لحسن سیر المحكمةیدیر رئیس المحكمة الجلسة ویتخذ ال -1

  .تنعقد جلسات محكمة البدایة بحضور وكیل النیابة العامة والكاتب -2

   



   

  )239(مادة 

         تلاوة التھم الواردة في قرار الاتھام

   

ة أن یدعي یتولى وكیل النیابة تلاوة التھم على المتھم في الجرائم الواردة في قرار الاتھام، ولا یسوغ لوكیل النیاب
 ً   .بأفعال خارجة عن قرار الاتھام، وإلا كان ادعاؤه باطلا

   

   

  )240(مادة 

    صدور قرار اتھام بحق المتھم

   

لا یقدم أي شخص إلى المحاكمة في الدعاوى الجزائیة، إلا إذا صدر بحقھ قرار اتھام من النائب العام أو من یقوم 
  .مقامھ

   

   

  )241(مادة 

  بیانات لائحة الاتھام

   

یجب أن تتضمن لائحة الاتھام اسم المتھم وتاریخ توقیفھ ونوع الجریمة المرتكبة ووصفھا القانوني، وتاریخ 
  .ارتكابھا وتفاصیل التھمة وظروفھا، والمواد القانونیة التي تنطبق علیھا واسم المجني علیھ وأسماء الشھود

   

   

  )242(مادة 

       تبلیغ المتھم صورة من لائحة الاتھام

   

یتولى قلم المحكمة تبلیغ المتھم بصورة من لائحة الاتھام قبل یوم المحاكمة بأسبوع على الأقل، وتضاف إلى ذلك 
  .مواعید المسافة

   

   

  )243(مادة 

          حضور المتھم الجلسات

   

تھم عن یحضر المتھم الجلسة بغیر قیود ولا أغلال، إنما تجرى علیھ الملاحظة اللازمة، ولا یجوز إبعاد الم
الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منھ تشویش یستدعي ذلك، وفي ھذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن یمكن 

  .السیر فیھا بحضوره، وعلى المحكمة أن تعلمھ بكل ما تم في غیبتھ من إجراءات

   



   

  )244(مادة 

             انتداب محامي الدفاع عن المتھم

   

ً للدفاع عنھ، فإن لم یكن قد فعل بسبب ضعف حالتھ المادیة انتدب لھ رئیس  تسأل المحكمة المتھم إذا اختار محامیا
ً، مارس المھنة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، أو مارس قبل حصولھ على إجازة المحاماة العمل  المحكمة محامیا

  .في النیابة العامة أو في القضاء مدة لا تقل عن سنتین

   

   

  )245(مادة 

          أتعاب المحامي المنتدب

   

تقرر المحكمة في ختام المحاكمة أتعاب المحامي المنتدب بموجب المادة السابقة وتصرف الأتعاب من خزینة 
  .المحكمة

   

   

  )246(مادة 

      سؤال المتھم وتكلیف وكیل النیابة بتلاوة التھمة

   

  .ده وعمره ومحل إقامتھ، وحالتھ الاجتماعیةتسأل المحكمة المتھم عن اسمھ وشھرتھ وعملھ ومحل میلا -1

تنبھ المحكمة المتھم إلى وجوب أن یصغي إلى كل ما سیتلى علیھ، ویكلف وكیل النیابة بتلاوة التھمة ولائحة  -2
  .الاتھام

   

   

  )247(مادة 

          صدور مذكرة إحضار بحق المتھم

   

ساعة المعینة في مذكرة الحضور، یعاد تبلیغھ مرة أخرى، إذا لم یحضر المتھم إلى المحكمة في الیوم المقرر وال
  .فإذا لم یحضر تصدر بحقھ مذكرة إحضار

   

   

  )248(مادة 

         ضم الدعاوى المتعلقة بمرتكبي الجرم الواحد

   

إذا صدر بحق مرتكبي الجرم الواحد أو بعضھم قرارات اتھام مستقلة، فللمحكمة أن تقرر ضم الدعاوى المتعلقة 
  .إما من تلقاء نفسھا، أو بناءً على طلب ممثل النیابة العامة أو طلب الدفاع بھم،



   

   

  )249(مادة 

            الجرائم غیر المتلازمة

   

إذا رأت المحكمة في أیة مرحلة من مراحل المحاكمة في الجرائم غیر المتلازمة أنھ من الملائم محاكمة المتھم 
عن كل تھمة أو أكثر من التھم المسندة إلیھ، فیجوز لھا أن تأمر بمحاكمتھ على حدة عن كل تھمة من التھم 

  .المدرجة في لائحة الاتھام

   

   

  )250(مادة 

          ه على التھم المسندة إلیھسؤال المتھم عن رد

   

  :من ھذا القانون) 215(و) 214(مع مراعاة أحكام المادتین 

بعد أن یتلو وكیل النیابة التھمة على المتھم بلغة بسیطة یستوعبھا فھمھ وإدراكھ، وبعد أن یوضح المدعي  -1
إلیھ، وعن رده على الادعاء بالحق بالحق المدني طلباتھ، تسأل المحكمة المتھم عن رده على التھمة المسندة 

  .المدني

إذا اعترف المتھم بارتكاب الجریمة، یسجل اعترافھ بكلمات أقرب ما تكون إلى الألفاظ التي استعملھا في  -2
  .اعترافھ

  .إذا أنكر المتھم التھمة أو رفض الإجابة، أو التزم الصمت، تبدأ المحكمة في الاستماع إلى البینات -3

   

   

  )251(مادة 

       توجیھ الأسئلة اللازمة لظھور الحقیقة والمتعلقة بالدعوى

   

للمحكمة في أي حالة كانت علیھا الدعوى أن توجھ للخصوم أي سؤال ترى لزومھ لظھور الحقیقة، أو تأذن 
للخصوم بذلك، ویجب علیھا منع توجیھ أسئلة للشاھد إذا كانت غیر متعلقة بالدعوى، ویجب علیھا أن تمنع عن 

لشاھد أي كلام بالتصریح أو التلمیح وأیة إشارة قد تؤدي إلى اضطراب أفكاره أو تخویفھ، ولھا أن تمتنع عن ا
 ً ً كافیا   .سماع شھادة شھود عن وقائع ترى أنھا واضحة وضوحا

   

   

  )252(مادة 

            منع الاسترسال وتكلیف الأطراف تقدیم مرافعة خطیة

   

  .محامیھ من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع القضیة أو كرر أقوالھللمحكمة أن تمنع المتھم أو  -1

للمحكمة أن تكلف وكیل النیابة ووكیل الدفاع تقدیم مرافعة خطیة خلال مدة معینة ترتئیھا وفي الموعد المحدد  -2
  .تتلا المرافعات، وتضم إلى المحضر بعد التوقیع علیھا من ھیئة المحكمة



   

   

  )253(مادة 

             تدوین وقائع المحاكمة

   

  .یدون كاتب المحكمة جمیع وقائع المحاكمة في محضر الجلسة، ویوقع علیھ مع ھیئة المحكمة

   

   

  )254(مادة 

ً باسم الشاھد              تبلیغ المتھم أو محامیھ إشعارا

   

لا یجوز للنیابة استدعاء أي شخص للشھادة لم یرد اسمھ في قائمة الشھود إلا إذا كان المتھم أو محامیھ قد تبلغ  -1
ً باسم الشاھد، أو كان قد تنازل عن ھذا الحق   .إشعارا

ومن  أعلاه الشریك في الاتھام الذي سبق أن برئ أو أدین،) 1(یستثنى من شرط التبلیغ المشار إلیھ في الفقرة  -2
ً أخذت أقوالھ في التحقیق الابتدائي وتعذر حضوره إلى المحكمة بسبب وفاتھ أو  استدعي كي یثبت أن شاھدا

  .مرضھ أو تغیبھ عن فلسطین

   

   

  )255(مادة 

   منع اختلاط الشھود

   

 تتخذ المحكمة من الإجراءات ما یمنع اختلاط الشھود بعضھم ببعض أثناء المحاكمة ویؤدي كل شاھد شھادتھ
 ً   .منفردا

   

   

  )256(مادة 

            سؤال الشاھد ومناقشتھ

   

تسأل المحكمة الشاھد عن اسمھ وشھرتھ وعمره ومھنتھ ومحل إقامتھ أو سكنھ وما صلتھ بالمجني علیھ  -1
  .ویحلف الشاھد الیمین ثم یؤدي شھادتھ شفاھة

  .یجوز للخصوم أن یناقشوا الشاھد في شھادتھ -2

   

   

  )257(مادة 

     ف الشھودمصاری

   



تقدر المحكمة بناءً على طلب الشھود المصاریف التي یستحقونھا بسبب حضورھم لأداء الشھادة وتدفع من خزینة 
  .المحكمة

   

   

  )258(مادة 

    إدلاء المتھم بأقوالھ بعد سماع بینات النیابة العامة

   

بعد الانتھاء من سماع بینات النیابة العامة تسأل المحكمة المتھم عما إذا كان یرغب في الإدلاء بأقوالھ وعما  -1
إذا كان لدیھ شھود، فإذا اختار الإدلاء بأقوالھ جاز لوكیل النیابة مناقشتھ، وإذا أبدى رغبة في تقدیم بینات دفاع 

  .تستمع المحكمة إلیھ

  .لدفاع على نفقة المتھم ما لم تقرر خلاف ذلكتدعو المحكمة شھود ا -2

   

   

  )259(مادة 

  حظر الأسئلة الدالة على إدانة المتھم بجریمة سابقة

   

ً عن  لا یجوز توجیھ أي سؤال للمتھم بقصد الدلالة على إدانتھ بجریمة سابقة، إلا إذا قدم من تلقاء نفسھ بیانا
  .سیرتھ

   

   

  )260(مادة 

             أمر إعادة أداء الشھادة

   

یجوز للمحكمة من تلقاء نفسھا، وفي أي وقت أثناء المحاكمة أن تكلف أي شخص بإعادة الشھادة، أو أن تأمر 
  .بإعادة سماع أقوال أي شاھد سبق أن شھد أمامھا

   

   

  )261(مادة 

      أداء شھادة كاذبة

   

ً أدى بعد حلف الیمین شھادة بشأن واقعة تتعلق بالقضیة تناقض شھادة أداھا في  إذا تبین أثناء المحاكمة أن شاھدا
التحقیق الابتدائي مناقضة جوھریة، فیعتبر أنھ ارتكب جریمة أداء الشھادة الكاذبة وللمحكمة إدانتھ بھذا الجریمة، 

  .والحكم علیھ بالعقوبة المقررة لھا، حسبما ترى من ظروف الدعوى وملابساتھا

   

   

  )262(مادة 

            إذن مغادرة الشاھد لقاعة المحكمة



   

  .ینبغي على الشاھد أن لا یبرح قاعة المحكمة قبل أن یأذن لھ رئیس المحكمة بذلك

   

   

  )263(مادة 

         مناقشة المدعي بالحق المدني لشھود النیابة العامة أو شھود الدفاع

   

لنیابة العامة أو شھود الدفاع بشأن ذلك الادعاء، وأن یجوز للمدعي بالحق المدني أن یناقش أي شاھد من شھود ا
یقدم بیناتھ بعد اختتام بینات النیابة أو في أي وقت بعد ذلك أثناء المحاكمة حسبما تأمر المحكمة، غیر أنھ لا یسمح 

العامة  بتقدیم بینات أو بمخاطبة المحكمة بشأن تجریم المتھم ولا أن یستجوب أو یناقش أي شاھد من شھود النیابة
  .فیما یتعلق بذلك إلا بإذن المحكمة

   

   

  )264(مادة 

             تعیین مترجم مرخص

   

1-  ،ً ً مرخصا إذا كان المتھم أو الشھود أو أحدھم لا یحسنون التكلم باللغة العربیة، عین رئیس المحكمة مترجما
  .وعلیھ أن یحلف الیمین بأن یترجم الأقوال بصدق وأمانة

  .أحكام الفقرة السابقة تكون الإجراءات باطلةإذا لم تراع  -2

   

   

  )265(مادة 

         طلب رد المترجم المعین

   

وفقاً لأحكام القانون یجوز للمتھم ووكیل النیابة أن یطلبا رد المترجم المعین، على أن یبدیا الأسباب الموجبة لذلك 
  وتفصل المحكمة في الأمر

   

   

  )266(مادة 

          المترجم أحد الشھود أو أحد أعضاء المحكمة

   

لا یجوز أن یكون المترجم أحد الشھود أو أحد أعضاء المحكمة التي تنظر الدعوى ولو رضي المتھم ووكیل 
  .النیابة بذلك، وإلا كانت الإجراءات باطلة

   

   

  )267(مادة 



             تعیین مترجم بالإشارة

   

د أبكم أصم لا یعرف الكتابة، عین رئیس المحكمة للترجمة من اعتاد مخاطبتھ أو مخاطبة إذا كان المتھم أو الشاھ
  .أمثالھ بالإشارة أو بالوسائل الفنیة الأخرى

   

   

  )268(مادة 

     إجابة الأبكم الأصم الذي یعرف الكتابة

   

لمھا إلیھ فیجیب علیھا إذا كان الأبكم الأصم یعرف الكتابة، فیسطر كاتب المحكمة الأسئلة والملاحظات ویس
ً، ویتولى الكاتب تلاوة ذلك في الجلسة وتضم إلى المحضر   .خطیا

   

   

  )269(مادة 

 ً     المتھم المختل عقلیا

   

ً في قواه العقلیة  -1 ً بمرض سبب اختلالا إذا ثبت للمحكمة أن المتھم حین ارتكابھ الجریمة المسندة إلیھ كان مصابا
ً عن إدراك أعمالھ أو عن العلم أنھ محظور علیھ إتیان الفعل الذي یكون الجریمة، قررت المحكمة  جعلھ عاجزا

 ً   .عدم مسئولیتھ جزائیا

إذا ثبت للمحكمة أثناء المحاكمة أن المتھم مختل في قواه العقلیة أو معتوه لدرجة تحول دون محاكمتھ تصدر  -2
ً بإیداعھ إحدى المؤسسات الطبیة للمدة التي تراھا ضروریة لمر   .اقبتھقرارا

إذا ثبت نتیجة ھذه المراقبة أن المتھم سلیم العقل وذلك بشھادة طبیبین مختصین من أطباء الحكومة تباشر  -3
  .المحكمة محاكمتھ وإلا تأمر بإیداعھ مستشفى للأمراض العقلیة

  .یعمل بأحكام ھذه المادة أمام المحاكم الجزائیة -4

   

   

  )270(مادة 

          تعدیل التھمة

   

یجوز للمحكمة أن تعدل التھمة على أن لا یبنى ھذا التعدیل على وقائع لم تشملھا البینة المقدمة، وإذا كان التعدیل 
یعرض المتھم لعقوبة أشد تؤجل القضیة للمدة التي تراھا المحكمة ضروریة لتمكین المتھم من تحضیر دفاعھ 

  .على التھمة المعدلة

   

   

  )271(مادة 

            المطالبات والدفاع بعد سماع البیناتإبداء المرافعات و

   



بعد الانتھاء من سماع البینات یبدي وكیل النیابة مرافعتھ كما یبدي المدعي بالحق المدني مطالبھ والمتھم 
والمسؤول عن الحق المدني دفاعھما وبعد ذلك تختتم المحاكمة وفي كل الأحوال یجب أن یكون المتھم آخر من 

  .یتكلم

   

   

   

   

   

   

  الفصل السادس

   

  الحكم
   

   

  )272(مادة 

          المداولة وإصدار الحكم بالإجماع أو الأغلبیة

   

بعد اختتام المحاكمة تختلي المحكمة في غرفة المداولة وتدقق فیما طرح أمامھا من بینات وادعاءات، وتضع 
  .لآراءحكمھا بالإجماع أو بالأغلبیة فیما عدا عقوبة الإعدام فتكون بإجماع ا

   

   

  )273(مادة 

       الأسس التي یبنى علیھا الحكم أو صدوره في جلسة علنیة

   

تحكم المحكمة في الدعوى حسب قناعتھا التي تكونت لدیھا بكامل حریتھا ولا یجوز لھا أن تبني حكمھا على  -1
  .أي دلیل لم یطرح أمامھا في الجلسة أو تم التوصل إلیھ بطریق غیر مشروع

  .كل قول یثبت أنھ صدر من أحد المتھمین أو الشھود وتحت وطأة الإكراه أو التھدید یھدر ولا یعول علیھ -2

  .یصدر الحكم في جلسة علنیة ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سریة -3

   

   

  )274(مادة 

          الحكم بالبراءة أو الإدانة

   

ً، تقضي المحكمة بالبراءة عند انتفاء الأدلة أ -1 و عدم كفایتھا، أو لانعدام المسؤولیة، أو كان الفعل لا یؤلف جرما
 ً   .أو لا یستوجب عقابا

  .وتقضي المحكمة بالإدانة عند ثبوت الفعل المعاقب علیھ -2



   

   

  )275(مادة 

             قرار المحكمة بالإدانة

   

مدني، ثم تسمع أقوال المدان ومحامیھ، إذا قررت المحكمة الإدانة، تسمع أقوال وكیل النیابة والمدعي بالحق ال
  .وتقضي بالعقوبة والتعویضات المدنیة

   

   

  )276(مادة 

       مشتملات الحكم

   

یشتمل الحكم على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتھام والمحاكمة وعلى ملخص طلبات النیابة العامة 
للبراءة أو الإدانة، وعلى المادة القانونیة المنطبقة والمدعي بالحق المدني ودفاع المتھم وعلى الأسباب الموجبة 

  .على الفعل في حالة الإدانة، وعلى تحدید العقوبة ومقدار التعویضات المدنیة

   

   

  )277(مادة 

             توقیع الحكم وتلاوتھ

   

ً بحضور وكیل النیابة العامة والمتھم، ویفھم الرئیس المحكوم علیھ بأن لھ الحق في  یوقع القضاة الحكم، ویتلى علنا
 ً   .استئناف الحكم خلال المدة المقررة قانونا

   

   

  )278(مادة 

             قرار المحكمة بالبراءة

   

ً لسبب آخرإذا قضت المحكمة ببراءة المتھم أطلق سراحھ في الحال ما لم یك   .ن موقوفا

   

   

  )279(مادة 

            إلزام الشخص المدان بدفع الرسوم والنفقات

   

بدفع  - یجوز للمحكمة أن تلزم الشخص الذي تدینھ بجریمة غیر الجرائم التي تقضي فیھا بالإعدام أو السجن المؤبد
  .رسوم المحاكمة والنفقات الناشئة عنھا

   



   

   

  )280(مادة 

       بالحق نفقات الدعوىتحمیل المدعي 

   

یحكم بنفقات الدعوى على المدعي بالحق المدني الذي قضي برفض طلباتھ، ویمكن إعفاؤه منھا كلھا أو بعضھا 
  .إذا اتضح حسن نیتھ ولم تكن الدعوى الجزائیة قد أقیمت بناءً على شكواه

   

   

  )281(مادة 

          تعدیل التھمة من جنایة إلى جنحة أو مخالفة

   

   

   

إذا اقتنعت ھیئة محكمة البدایة بعد اختتام باب المرافعة أن الفعل المسند للمتھم یؤلف جنحة أو مخالفة أو  .1
  .جنایة خارجة عن اختصاصھا تقضي بتعدیل التھمة وتحكم بھا

 إذا اقتنع القاضي الفرد في محكمة البدایة بعد اختتام باب المرافعة بأن الفعل المسند للمتھم یشكل جنحة .2
  .أو مخالفة یقضي بتعدیل التھمة ویحكم بھا

   

   

   

  )282(مادة 

             تسجیل الحكم في سجل الأحكام

   

یسجل الحكم بعد صدوره في سجل الأحكام الخاصة بالمحكمة، ویحفظ أصل الحكم مع أوراق الدعوى التي  -1
  .صدر فیھا

  .رتترسل المحكمة إلى النائب العام قائمة بالأحكام التي صد -2

   

   

  )283(مادة 

             تصحیح الخطأ المادي في الحكم

   

إذا وقع خطأ مادي في الحكم لا یترتب علیھ البطلان، تتولى المحكمة التي أصدرتھ تصحیحھ من تلقاء نفسھا أو 
ً بناءً على طلب وكیل النیابة العامة  بناءً على طلب الخصوم، ویتم التصحیح في غرفة المداولة، ولھا أیضا

  .تصویب كل خطأ مادي وقع في قرار الاتھام

   



   

   

   

   

   

  الفصل السابع

   

  إجراءات وقف تنفیذ العقوبة
   

   

  )284(مادة 

       الحكم بإیقاف تنفیذ العقوبة

   

یجوز للمحكمة عند الحكم في جنایة أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزید على سنة أن تأمر في نفس الحكم 
بإیقاف تنفیذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم علیھ أو ماضیھ أو سنھ أو الظروف التي ارتكبت فیھا الجریمة 

ویجب أن تبین في الحكم أسباب إیقاف التنفیذ ویجوز أن . ما یبعث على الاعتقاد بأنھ لن یعود إلى مخالفة القانون
ً لأیة عقوبة تبعیة ولجمیع الآثار الجزائیة المترتبة على الحكم   .یكون الإیقاف شاملا

   

   

  )285(مادة 

     مدة الأمر بإیقاف التنفیذ وحالات إلغائھ

   

ً  یصدر الأمر بإیقاف تنفیذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من الیوم الذي ویجوز إلغاء . یصبح فیھ الحكم نھائیا
  .إیقاف التنفیذ

إذا صدر ضد المحكوم علیھ خلال ھذه المدة حكم بالحبس أكثر من شھر عن فعل ارتكبھ قبل الأمر بالإیقاف  -1
  .أو بعده

 إذا ظھر خلال ھذه المدة أن المحكوم علیھ صدر ضده قبل الإیقاف حكم كالمنصوص علیھ في الفقرة السابقة -2
  .ولم تكن المحكمة قد علمت بھ

   

   

  )286(مادة 

             كیفیة صدور الحكم بإلغاء أمر وقف التنفیذ

   

یصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بإیقاف التنفیذ بناءً على طلب النیابة العامة بعد تكلیف المحكوم علیھ 
ً أن یصدر الحكم  بالحضور، وإذا كانت العقوبة التي بني علیھا الإلغاء قد حكم بھا بعد إیقاف التنفیذ، جاز أیضا

  .بالإلغاء من المحكمة التي قضت بھذه العقوبة، سواء من تلقاء نفسھا أو بناءً على طلب النیابة العامة

   



   

  )287(مادة 

       آثار إلغاء أمر وقف التنفیذ

   

  .یترتب على الإلغاء تنفیذ العقوبة المحكوم بھا وجمیع العقوبات التبعیة والآثار الجنائیة التي تكون قد أوقفت

   

   

   

   

   

   

  الفصل الثامن

   

  محاكمة المتھم الفار

   

   

  )288(مادة 

       توجیھ الاتھام إلى شخص لم یقبض علیھ وتبلیغ ونشر قرار الإمھال

   

ً في جنایة إلى شخص لم یقبض علیھ، ولم یسلم نفسھ، یصدر بحقھ مذكرة  في حالة توجیھ النائب -1 العام اتھاما
  .قبض

یقوم وكیل النیابة بعد إحالة أوراق الدعوى إلیھ بتنظیم لائحة اتھام متضمنة أسماء الشھود، ویرسلھا إلى  -2
  .الموطن الأخیر للمتھم لتبلیغھا، ومن ثم یحیل الدعوى إلى المحكمة لمحاكمتھ

ً بإمھال المتھم مدة عشرة أیام لتسلیم نفسھ إلى  -3 على المحكمة بعد تسلمھا ملف الدعوى أن تصدر قرارا
السلطات القضائیة خلالھا، ویتضمن ھذا القرار نوع الجنایة والأمر بالقبض علیھ تكلیف كل من یعلم بمكان 

  .وجوده أن یخبره عنھ

ي إحدى الصحف المحلیة ویعلق على باب مسكن المتھم وعلى ینشر قرار الإمھال في الجریدة الرسمیة أو ف -4
  .لوحة الإعلانات في المحكمة

  .إذا تعذر حضور المتھم لمحاكمتھ، جاز لأقربائھ أو أصدقائھ تقدیم عذره، وإثبات مشروعیتھ -5

ً من وجھ العدالة -6   .إذا لم یسلم المتھم نفسھ خلال ھذه المدة، یعتبر فارا

   

   

  )289(مادة 

          اتخاذ تدابیر تحفظیة على أموال المتھم الفار

   

   



في الحالات التي تقوم فیھا من التحقیق أدلة كافیة على جدیة الاتھام في أي من الجرائم التي تقع على الأموال  -1
لأمر على العامة للنائب العام متى قدر أن الأمر یقتضي اتخاذ تدابیر تحفظیة على أموال المتھم الفار أن یعرض ا

  .المحكمة الجزائیة التي یجوز لھا أن تقرر وضع أموالھ وممتلكاتھ تحت التحفظ ومنعھ من التصرف فیھا

یجوز للمحكمة بناء على طلب النائب العام أن تشمل في قرارھا أموال وممتلكات زوج المتھم الفار وأولاده  -2
  .لجریمة موضوع التحقیقالقصر متى توافرت لدیھا أدلة كافیة على أنھا متحصلة من ا

تعین المحكمة من یدیر الأموال المتحفظ علیھا بعد جردھا بحضور ذوي الشأن وممثل النیابة العامة  -أ -3
  .والخبیر الذي تنتدبھ المحكمة

یلتزم من یعین للإدارة بالمحافظة على الأموال المتحفظ علیھا وحسن إدارتھا وردھا مع غلتھا عند انتھاء مدة  - ب
  .ظالتحف

أعلاه خلال ثلاثة ) 3(و) 2(و) 1(یجوز لكل ذي مصلحة أن یتظلم من قرار المحكمة المشار إلیھ في الفقرات  -4
  .أشھر أمام المحكمة التي أصدرتھ

ً نفقة شھریة  -5 خلال مدة وجود أموال المتھم الفار تحت التحفظ یعطي زوجھ وأولاده ووالداه ومن یعولھم شرعا
دھا المحكمة المختصة، كما یجوز للمدعي بالحق المدني أن یستصدر من ھذه المحكمة من إیرادات أملاكھ تحد

ً باستیفاء مقدار مؤقت من التعویضات المحكوم بھا مقابل كفالة أو بدونھا   .قرارا

   

   

  )290(مادة 

            وضع إشارة الحجز على عقارات المتھم وصلاحیة بیع الأموال المحجوزة

   

عام في الحال قرار المحكمة إلى مدیر دائرة تسجیل الأراضي لوضع إشارة الحجز على عقارات یبلغ النائب ال -1
  .المتھم الفار

إذا كانت الأموال المحجوزة علیھ معرضة للتلف السریع، أو رأت المحكمة أن بیعھا یعود على صاحبھا  -2
ً، ویودع   .ثمنھا في خزینة المحكمة بالمنفعة، یجوز لھا إصدار أمر ببیعھا حیثما یكون ذلك ملائما

   

   

  )291(مادة 

 ً       قرار المحكمة بإجراء محاكمة المتھم الفار غیابیا

   

ً بعد التثبت من تبلیغ ونشر قرار الإمھال،  -1 إذا لم یسلم المتھم الفار نفسھ تقرر المحكمة إجراء محاكمتھ غیابیا
ً للإجراءات المقررة في ھذا القانون   .وتجري المحاكمة طبقا

  .لا یقبل وكیل عن المتھم الفار في المحاكمة الغیابیة -2

   

   

  )292(مادة 

  حرمان المتھم الفار من التصرف بأموالھ أو إدارتھا

   

في جرائم الأموال العامة إذا حكم بإدانة المتھم الفار یحرم من التصرف بأموالھ أو إدارتھا وتسري علیھا  -1
  .من ھذا القانون) 289(أحكام المادة 



  .لا یرفع قرار المنع من التصرف أو الإدارة إلا بعد الانتھاء من تنفیذ العقوبات المالیة المقتضى بھا -2

   

   

  )293(مادة 

        إعلان منطوق الحكم الصادر على المتھم الفار

   

وذلك  یعلن منطوق الحكم الصادر على المتھم الفار خلال عشرة أیام من تاریخ صدوره بواسطة النیابة العامة
بنشره في الجریدة الرسمیة وفي إحدى الصحف المحلیة وتعلیقھ على باب المسكن الأخیر للمتھم، وعلى لوحة 

ً إلى مدیر دائرة تسجیل الأراضي   .الإعلانات في المحكمة، ویبلغ أیضا

   

   

  )294(مادة 

  نفاذ الحكم واستئنافھ

   

ً من الیوم التالي لنشره وإعلانھ حسب    .الأصول، وللنیابة العامة استئنافھ في حالة البراءةیصبح الحكم نافذا

   

   

  )295(مادة 

     أثر غیاب أحد المتھمین وتسلیم المواد المحفوظة

   

  .لا یترتب على غیاب أحد المتھمین إرجاء المحاكمة أو تأخیر النظر في الدعوى بالنسبة لباقي المتھمین -1

أن تقرر تسلیم المواد المحفوظة في مستودع الأمانات إلى أصحابھا للمحكمة بعد الانتھاء من محاكمة المتھمین  -2
  .أو مستحقیھا بموجب محضر یبین فیھ نوعھا وعددھا وأوصافھا

   

   

  )296(مادة 

     القبض علیھ, تسلیم المتھم الفار نفسھ أ

   

إذا سلم المتھم الفار نفسھ أو قبض علیھ قبل اكتمال مدة انقضاء العقوبة المحكوم بھا بالتقادم، فیعتبر الحكم وسائر 
ً، وتعاد المحاكمة وفقاً للأصول المتبعة   .الإجراءات الجاریة ملغاة حتما

   

   

  )297(مادة 

 ً           الحكم ببراءة المتھم الفار بعد محاكمتھ مجددا

   



ً، یعفى من نفقات المحاكمة الغیابیة، وینشر إذا قضت ا لمحكمة ببراءة المتھم الفار بعد تسلیم نفسھ ومحاكمتھ مجددا
  .الحكم في الجریدة الرسمیة

   

   

  )298(مادة 

      تطبیق أحكام الفصل الثامن

   

المخصص ، أو المكان )السجن(تسري أحكام ھذا الفصل على المتھم الذي یفر من مراكز الإصلاح والتأھیل 
  .للتوقیف بموجب القانون

   

   

   

   

   

   

  الفصل التاسع

   

  أصول المحاكمات لدى محاكم الصلح

   

   

  )299(مادة 

  ھیئة محكمة الصلح

   

  .تتألف محكمة الصلح من قاض فرد، یختص بالنظر من الدعاوى الداخلة ضمن صلاحیتھ

   

   

  )300(مادة 

        اختصاص محكمة الصلح

   

  .تختص محكمة الصلح بالنظر في جمیع المخالفات والجنح، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

   

   

  )301(مادة 

            وجوب إیداع لائحة اتھام في دعاوى الجنح

   



لا یحال شخص إلى المحاكمة أمام محاكم الصلح في دعاوى الجنح، ما لم تودع بحقھ لائحة اتھام من قبل النیابة 
  .العامة

   

   

  )302(مادة 

  أصول انعقاد الجلسات في دعاوى الجنح

   

  .یجوز أن تنعقد جلسات محاكم الصلح في دعاوى الجنح دون حضور وكیل النیابة العامة

   

   

  )303(مادة 

            تنظیم مذكرات الحضور وتبلیغھا

   

عندما تودع لائحة الاتھام لدى قلم المحكمة، تنظم مذكرات بالحضور وتبلغ إلى النیابة العامة والمتھم والمدعي  -1
  .بالحق المدني والمسؤول عن الحق المدني

  .تتضمن مذكرة الحضور الیوم والساعة المقرر فیھما نظر الدعوى -2

   

   

  )304(مادة 

          تغیب المتھم عن حضور الجلسات

   

. إذا لم یحضر المتھم إلى المحكمة في الیوم والساعة المعینین في مذكرة الحضور المبلغة إلیھ حسب الأصول -1
 ً   .یحاكم غیابیا

إذا حضر المتھم جلسة المحاكمة التي انسحب منھا لأي سبب كان أو غاب عن المحاكمة بعد حضوره إحدى  -2
ً، ولا جلساتھا، یجوز لتلك المحكمة أن تباشر نظر الدع وى، أو أن تستمر في نظرھا كما لو كان المتھم حاضرا

  .یجوز الطعن في ھذا الحكم إلا بالاستئناف

   

   

  )305(مادة 

     الإنابة في الإقرار

   

ً للإقرار بارتكابھ الواقعة أو غیر  یجوز للمتھم في دعاوى الجنح غیر المعاقب علیھا بالحبس أن ینیب عنھ محامیا
  .ا لم تقرر المحكمة حضوره بنفسھذلك من الإجراءات م

   

   

  )306(مادة 



          تقدیم البینة من المشتكي أو وكیلھ

   

في المحاكمات التي تجري أمام محاكم الصلح التي لا یقرر القانون تمثیل النیابة العامة فیھا، یجوز للمشتكي أو 
  .وكیلھ حضور المحاكمة والقیام بتقدیم البینة

   

   

  )307(مادة 

    تطبیق أحكام الفصل الخامس

   

  .تسري أحكام الفصل الخامس من ھذا الباب على إجراءات المحاكمة أمام محاكم الصلح

   

   

   

   

   

   

  الفصل العاشر

   

  الأصول الموجزة
   

   

  )308(مادة 

     تطبیق أحكام الفصل العاشر

   

نظمة المتعلقة بالبلدیة والصحة والنقل تسري الأصول الموجزة المبینة في ھذا الفصل لدى مخالفة القوانین والأ
  .على الطرق

   

   

  )309(مادة 

        أصول محاكمة المخالفات

   

عند وقوع مخالفة للقوانین والأنظمة المذكورة تستوجب عقوبة الغرامة فقط، ترسل أوراق الضبط المنظمة بھا  -1
  .إلى القاضي المختص لیحكم بالعقوبة التي یستوجبھا الفعل أو یعیدھا إلى النیابة لإقامة الدعوى بالطرق المعتادة

  .قانون صدوره خلال مدة أقصر من ذلكیصدر القاضي حكمھ خلال عشرة أیام، ما لم یوجب ال -2

   

   



  )310(مادة 

    الأخذ بالوقائع المثبتة في أوراق الضبط

   

  .یأخذ القاضي بصحة الوقائع المثبتة في أوراق الضبط الموافقة لأصول تنظیمھا

   

   

  )311(مادة 

         مشتملات الحكم بالعقوبة

   

  .ھ القانوني، والنص المنطبق علیھیجب أن یشتمل الحكم بالعقوبة على ذكر الفعل، ووصف

   

   

  )312(مادة 

             تبلیغ الحكم

   

  .یبلغ المحكوم علیھ والنیابة العامة بالحكم حسب الأصول

   

   

  )313(مادة 

             استثناء على التطبیق

   

  .دنيلا تطبق الأصول الموجزة المنصوص علیھا في ھذا الفصل عندما یكون في الدعوى مدع بالحق الم

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  الكتاب الثالث

   



  طرق الطعن في الأحكام

   

   

   

   

   

  الباب الأول

   

  الاعتراض على الأحكام الغیابیة

   

   

  )314(مادة 

 ً   اعتراض المحكوم علیھ غیابیا

   

ً في مواد الجنح والمخالفات أن یعترض على الحكم خلال العشرة أیام التالیة لتبلیغھ بالحكم،  للمحكوم علیھ غیابیا
  .بالإضافة إلى میعاد مسافة الطریق

   

   

  )315(مادة 

      رفض اعتراف المدعي بالحق المدني

   

  .لا یقبل الاعتراض من المدعي بالحق المدني

   

   

  )316(مادة 

      راضطلب الاعت

   

  .یقدم الاعتراض بطلب إلى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم، ویوقع من قبل المحكوم علیھ أو وكیلھ -1

ً كاملاً بالحكم الذي تم الاعتراض علیھ، ویتضمن كذلك بیان الأسباب التي یستند إلیھا  -2 یشمل الطلب بیانا
  .الاعتراض

   

   

  )317(مادة 

           تحدید جلسة للنظر في الاعتراض

   



  .على المحكمة التي أصدرت الحكم الغیابي أن تحدد جلسة للنظر في الاعتراض ویبلغ الخصوم بھا

   

   

  )318(مادة 

 ً         وفاة المحكوم علیھ غیابیا

   

ً قبل انقضاء مدة الاعتراض أو قبل الفصل فیھ سقوط الحكم وانقضاء  یترتب على وفاة المحكوم علیھ غیابیا
  .الدعوى الجزائیة

   

   

  )319(مادة 

  تخلف المعترض عن الحضور

   

إذا تخلف المعترض عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر الاعتراض بدون عذر مقبول، قضت المحكمة  -1
  .برد الاعتراض ولا یحق لھ الاعتراض مرة أخرى

ً ومن الیوم  -2 الحكم برد الاعتراض قابل للاستئناف ویسري میعاده من الیوم التالي لصدوره إذا كان وجاھیا
 ً   .التالي لتبلیغھ إذا كان غیابیا

   

   

  )320(مادة 

 ً       عدم قبول الاعتراض شكلا

   

ً لتقدیمھ بعد فوات المیعاد، أو لانعدام الصفة أو لأي عیب شكلي  تقضي المحكمة بعدم قبول الاعتراض شكلا
             .آخر

   

   

  )321(مادة 

 ً             قبول الاعتراض شكلا

   

 ً ً للإجراءات المقررة قانونا   .إذا وجدت المحكمة أن الاعتراض مقبول شكلاً، قررت السیر في الدعوى وفقا

   

   

  )322(مادة 

         رد الاعتراض

   

  .بردهإذا وجدت المحكمة أن الاعتراض لا أساس لھ تقضي 



   

   

   

   

   

   

   

  الباب الثاني

   

  الاستئناف
   

   

  )323(مادة 

     استئناف الأحكام الحضوریة

   

یجوز للخصوم استئناف الأحكام الحضوریة والمعتبرة بمثابة الحضوریة في الدعاوى الجزائیة على النحو  -1
  :التالي

  .إذا كانت صادرة عن محاكم الصلح تستأنف أمام محاكم البدایة بصفتھا الاستئنافیة -أ

  .إذا كانت صادرة عن محاكم البدایة بصفتھا محاكم أول درجة تستأنف أمام محاكم الاستئناف - ب

ً للإجراءات المقررة في ھذا القانون الأحكام والقرارات التي ینص أي قانون آخر عل -2 ى جواز تستأنف وفقا
  .استئنافھا

   

   

  )324(مادة 

     استئناف القرارات غیر الفاصلة في أساس النزاع

   

ً على استئناف  لا یجوز استئناف القرارات غیر الفاصلة في أساس النزاع إلا مع الحكم الفاصل فیھ، ویترتب حتما
الدفع بعدم الاختصاص، أو بعدم الحكم الصادر في الأساس استئناف ھذه القرارات، أما القرارات التي تقضي برد 

ً إذا أدلى بالدفع في بدء المحاكمة وقبل أي دفاع في الأساس   .قبول الدعوى لانقضائھا یجوز استئنافھا استقلالا

   

   

  )325(مادة 

    استئناف الأحكام الصادرة في دعاوى الحق المدني

   

یجوز استئناف الأحكام الصادرة في دعاوى الحق المدني إذا كانت مما یجوز استئنافھ كما لو أنھا كانت صادرة 
  .من المحاكم المدنیة، ویقتصر الاستئناف على الجزء المتعلق بدعوى الحق المدني



   

   

  )326(مادة 

             استئناف الأحكام الصادرة برد الاعتراض

   

  .كام الصادرة برد الاعتراضیجوز استئناف الأح

   

   

  )327(مادة 

      استئناف الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد

   

تستأنف بحكم القانون الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام والصادرة بعقوبة السجن المؤبد ولو لم یتقدم الخصوم 
  .بطلب ذلك

   

   

  )328(مادة 

        إیداع عریضة الاستئناف

   

   

   

یكون الاستئناف بإیداع عریضة الاستئناف لدى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم، أو قلم محكمة  .1
ً، أو من  ً، تبدأ من الیوم التالي لتاریخ النطق بالحكم إذا كان حضوریا الاستئناف خلال خمسة عشر یوما

  .تاریخ تبلیغھ إذا كان بمثابة الحضوري
رات الإفراج بالكفالة الصادرة عن محاكم البدایة والصلح خلال سبعة للنیابة العامة وللمتھم استئناف قرا .2

  .أیام من تاریخ صدور القرار

   

   

  )329(مادة 

       استئناف النیابة العامة للأحكام الصادرة من محكمتي الصلح والبدایة

   

ً تبدأ من الیوم التالي  للنیابة العامة استئناف الأحكام الصادرة من محكمتي الصلح والبدایة خلال ثلاثین یوما
  .لصدور الحكم

   

   

  )330(مادة 

    مشتملات عریضة الاستئناف



   

ً بالحكم المستأنف، ورقم الدعوى التي صدر بشأنھا وصفة المستأنف  ً كاملا تشمل عریضة الاستئناف بیانا
  .ستأنف ضده، وأسباب الاستئناف، وطلبات المستأنفوالم

   

   

  )331(مادة 

             إرسال عریضة الاستئناف إلى قلم محكمة الاستئناف

   

إذا أودعت عریضة الاستئناف لدى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم، تعین علیھا أن ترسلھا إلى قلم محكمة 
  .ثة أیامالاستئناف مع ملف الدعوى المستأنفة خلال ثلا

   

   

  )332(مادة 

     لا یضار المستأنف باستئنافھ

   

  .لا یضار المحكوم علیھ والمدعي بالحق المدني والمسؤول عن الحقوق المدنیة باستئنافھ

   

   

  )333(مادة 

      تطبیق

   

تجري في المحاكمة الاستئنافیة أحكام المواد المتعلقة بعلانیة المحاكمة وإجراءاتھا وصیغة الحكم النھائي، ولزوم 
الرسوم والنفقات، وفرض العقوبات، والاعتراض على الحكم الغیابي، ولمحكمة الاستئناف الصلاحیات 

ره، أو في حالة عدم حضوره إلى المحكمة المنصوص علیھا في الفصل الخاص بمحاكمة المتھم الفار في حالة فرا
  .بعد تبلیغھ بموعد المحاكمة إذا كانت الدعوى منظورة أمامھا

   

   

  )334(مادة 

  سماع الشھود واستیفاء إجراءات التحقیق

   

   

   

یجوز لمحكمة الاستئناف أن تسمع الشھود الذین كان یجب سماعھم أمام المحكمة التي أصدرت الحكم  .1
  .ي كل نقص آخر في إجراءات المحاكمةالمستأنف، وتستوف

2.  ً   .یجوز للمحكمة النظر في الاستئنافات الخاصة بقرارات الإفراج بكفالة تدقیقا

   



   

  )335(مادة 

             تأیید الحكم المستأنف

   

 ً   .تقضي المحكمة بتأیید الحكم المستأنف إذا وجدت أن الاستئناف غیر مقبول شكلاً أو أنھ في غیر محلھ موضوعا

   

   

  )336(مادة 

             إلغاء الحكم المستأنف

   

ً أو لعدم وجود بینة  ً أو لا یستوجب عقابا إذا قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف لكون الفعل لا یؤلف جرما
  .كافیة للحكم تحكم بالبراءة

   

   

  )337(مادة 

      الحكم في أساس الدعوى أو إعادتھا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم

   

إذا ألغي الحكم لمخالفة القانون أو لأي سبب آخر تقضي المحكمة في أساس الدعوى أو تعیدھا إلى المحكمة التي 
  .أصدرت ذلك الحكم بتعلیمات للسیر بموجبھا

   

   

  )338(مادة 

         عدم قبول الدعوىأثر إلغاء الحكم بعدم الاختصاص أو 

   

إذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف قد اقتصرت على الحكم بعدم الاختصاص أو عدم قبول الدعوى، 
أو برفض الدفع بعدم القبول وبنظر الدعوى، . وحكمت المحكمة الاستئنافیة بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة

  .التي أصدرت الحكم المستأنف للفصل في موضوعھایجب علیھا أن تعید الدعوى إلى المحكمة 

   

   

  )339(مادة 

    سقوط الاستئناف لعدم التنفیذ

   

   

   

یسقط استئناف المحكوم علیھ بعقوبة مقیدة للحریة واجبة النفاذ إذا لم یتقدم للتنفیذ قبل الجلسة أو تغیب عن حضور 
  .وع خلاف ذلكجلستین من جلسات المحاكمة، إلا إذا رأت المحكمة لعذر مشر



   

   

  )340(مادة 

     إرجاء تنفیذ الحكم المستأنف

   

یجوز للمحكمة إرجاء تنفیذ الحكم المستأنف لحین الفصل في الاستئناف إذا أبدى المحكوم علیھ رغبة باستئناف 
  .ذلك الحكم

   

   

  )341(مادة 

  تمدید مدة الاستئناف

   

ً من تاریخ انقضاء مدة  ً اعتبارا إذا لم یقدم الاستئناف خلال المدة المعینة، وطلب المستأنف خلال خمسة عشر یوما
الاستئناف تمدید المدة، یجوز لمحكمة الاستئناف أن تمنحھ مھلة لا تتجاوز عشرة أیام إذا تبین لھا وجود سبب 

  .مشروع یبرر التأخیر

   

   

  )342(مادة 

   لمرفوع من النیابة العامةأثر الاستئناف ا

   

ً من النیابة العامة، فللمحكمة أن تؤید الحكم أو تلغیھ أو تعدلھ سواء ضد المتھم أو  -1 إذا كان الاستئناف مرفوعا
  .لمصلحتھ

  .لا یجوز تشدید العقوبة ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة التي تنظر الاستئناف -2

   

   

  )343(ادة م

 ً     رد الاستئناف شكلا

   

  .یرد الاستئناف شكلاً إذا قدم بعد المیعاد المحدد، أو تبین انعدام صفة رافعة، أو لأي عیب شكلي آخر

   

   

  )344(مادة 

         الدفع ببطلان الإجراءات

   

ً بالنظام ال عام أو كان قد أبدى أمام لا یقبل الدفع ببطلان الإجراءات أمام محكمة الاستئناف إلا إذا كان متعلقا
  .محكمة أول درجة



   

   

  )345(مادة 

      استلام مدیر السجن للاستئناف ورفعھ

   

استئناف النزیل ویرفعھ إلى محكمة الاستئناف خلال أسبوع من ) السجن(یتسلم مدیر مركز الإصلاح والتأھیل 
  .تاریخ تقدیمھ

   

   

   

   

   

   

   

  الباب الثالث

   

  النقض
   

   

   

   

  الفصل الأول

   

  نقض الأحكام

   

   

  )346(مادة 

       الطعن في الأحكام بالنقض

   

تقبل الأحكام الصادرة من محكمة البدایة بصفتھا الاستئنافیة ومن محكمة الاستئناف في الجنایات والجنح الطعن 
  .بالنقض، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

   

   

  )347(مادة 

          الطعن في الأحكام القاضیة برد الدفع لعدم الاختصاص



   

الأحكام الصادرة من محكمة البدایة بصفتھا الاستئنافیة ومن محكمة الاستئناف، والقاضیة برد الدفع بعدم 
ً لأحكام ھذا القانون تقبل الطعن بالنقض   .الاختصاص، أو عدم قبول الدعاوى لانقضائھا وفقا

   

   

   

  )348(مادة 

     عدم قبول الطعن بالنقض في حالة وجود طریق طعن آخر

   

  .لا یقبل الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات ما دامت قابلة للاعتراض أو الاستئناف

   

   

  )349(مادة 

  تقدیم الطعن بالنقض

   

  :یكون الطعن بالنقض من كل من

  .النیابة العامة -1

  .المحكوم علیھ -2

  .المدعي بالحق المدني -3

  .المسؤول عن الحقوق المدنیة -4

   

   

  )350(مادة 

    الطعن بالنقض بحكم القانون

   

یتم الطعن بالنقض بحكم القانون في جمیع الأحكام الصادرة بالإعدام أو بالحبس المؤبد حتى ولو لم یطلب 
  .الخصوم ذلك

   

   

   

   

   

   

  الفصل الثاني

   



  أسباب الطعن بالنقض

   

   

  )351(مادة 

     حالات قبول الطعن بالنقض

   

  :مع مراعاة أحكام المادة السابقة، لا یقبل الطعن بالنقض إلا للأسباب التالیة

  .إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم -1

ً للقانون، أو لم تكن لھا ولایة الفصل في الدعوى -2   .إذا لم تكن المحكمة التي أصدرتھ مشكلة وفقا

  .متناقضان في وقت واحد في واقعة واحدةإذا صدر حكمان  -3

  .الحكم بما یجاوز طلب الخصم -4

  .إذا كان الحكم المطعون فیھ بني على مخالفة القانون، أو على خطأ في تطبیقھ، أو في تفسیره -5

  .خلو الحكم من أسبابھ الموجبة، أو عدم كفایتھا، أو غموضھا، أو تناقضھا -6

  .مخالفة قواعد الاختصاص أو تجاوز المحكمة سلطاتھا القانونیة -7

مخالفة الإجراءات الأخرى إذا كان الخصم قد طلب مراعاتھا ولم تستجب لھ المحكمة ولم یجر تصحیحھا في  -8
  .مراحل المحاكمة التي تلیھا

   

   

  )352(مادة 

       تقیید الدفع ببطلان بعض الإجراءات

   

أن یدفع ببطلان بعض الإجراءات التي تمت أمام محاكم الصلح والبدایة إذا لم یحتج بھا أمام  لا یقبل من الخصم
  .محكمة الاستئناف

   

   

  )353(مادة 

  رفض تقدیم دلیل مستمد من وقائع جدیدة

   

  .لا یقبل من الخصم أن یتقدم بدلیل مستمد من وقائع لم یتطرق إلیھا أسباب الحكم المطعون فیھ

   

   

  )354(مادة 

             نقض المحكمة للحكم لمصلحة المتھم من تلقاء نفسھا

   



یجوز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتھم من تلقاء نفسھا إذا تبین لھا مما ھو ثابت فیھ أنھ مبني على مخالفة 
 ً للقانون، أو لا القانون، أو على خطأ في تطبیقھ أو في تأویلھ، أو أن المحكمة التي أصدرتھ لم تكن مشكلة وفقا

  .ولایة لھا للنظر في الدعوى، أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فیھ قانون یسري على واقعة الدعوى

   

   

   

   

   

   

  الفصل الثالث

   

  إجراءات الطعن بالنقض
   

   

  )355(مادة 

            میعاد الطعن

   

یكون میعاد تقدیم طلب الطعن بالنقض للنیابة العامة، والمحكوم علیھ والمدعي بالحق المدني والمسؤول عن  -1
 ً   .الحقوق المدنیة خلال أربعین یوما

ً، أو من الیوم الذي یلي  -2 یبدأ میعاد الطعن بالنقض من الیوم الذي یلي تاریخ صدور الحكم إذا كان حضوریا
  .مثابة الحضوريتبلیغھ إذا كان الحكم ب

   

   

  )356(مادة 

       تقدیم طلب الطعن بالنقض

   

  .یقدم طلب الطعن بالنقض إلى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى قلم محكمة النقض

   

   

  )357(مادة 

             مشتملات طلب الطعن بالنقض

   

ً من الطاعن أو من محام، وأن یتضمن أسب اب الطعن، وأسماء الخصوم وأن یجب أن یكون طلب الطعن موقعا
ً بھ إیصال دفع الرسوم المقررة، وأن یؤشر علیھ قلم المحكمة بتاریخ التسجیل   .یكون مرفقا

   

   



  )358(مادة 

   تقیید قبول الطعن بإیداع مبلغ

   

ً من النیابة العامة أو من المحكوم علیھ الموقوف لعقوبة سالبة للحریة فإنھ یجب لقبولھ أن  إذا لم یكن الطعن مقدما
ً، ما لم یكن قد أعفي ) 50(یودع الطاعن خزینة المحكمة مبلغ  ً أو ما یعادلھا بالعملة المتداولة قانونا ً أردنیا دینارا

ً في طعنھ من الرسوم القضائیة، ویعتبر ھذا المبلغ ً یرد إلى الطاعن إذا كان محقا   .تأمینا

   

   

  )359(مادة 

             إرسال طلب الطعن إلى قلم محكمة النقض

   

إذا أودع طلب الطعن بالنقض لدى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم، فإنھ یتعین علیھا أن ترسلھ إلى قلم محكمة 
  .النقض مع ملف الدعوى خلال أسبوع

   

   

  )360(مادة 

         تبلیغ المطعون ضده عریضة الطعن بالنقض

   

على رئیس قلم محكمة النقض إرسال أوراق التبلیغ للمطعون ضده بعریضة الطعن بالنقض المقدمة ضده، خلال 
  .أسبوع من الیوم الذي یلي تاریخ تسجیل العریضة

   

   

  )361(مادة 

    تقدیم لائحة جوابیة على أسباب النقض

   

ً من الیوم التالي للتبلیغ أن یقدم لائحة جوابیة على أسباب النقض إلى  یحق للمطعون ضده خلال خمسة عشر یوما
  .قلم محكمة النقض

   

   

  )362(مادة 

             إرسال أوراق الطعن مع ملف الدعوى للنیابة العامة

   

  .ابة العامةعندما تكتمل أوراق الطعن بالنقض، یرسلھا رئیس قلم المحكمة مع ملف الدعوى إلى النی

   

   

  )363(مادة 



   تسجیل الأوراق ورفعھا إلى النائب العام

   

تسجیل الأوراق في سجل النیابة العامة، وترفع مع الملف إلى النائب العام لتدوین مطالعتھ علیھا، ویعیدھا خلال 
  .عشرة أیام من تاریخ وصولھا إلیھ

   

   

  )364(مادة 

     تقدیم استدعاء الطعن إلى مدیر السجل

   

ً فعلیھ أن یتقدم باستدعاء الطعن إلى مدیر مركز الإصلاح والتأھیل  الموقوف فیھ ) السجن(إذا كان الطاعن موقوفا
  .الذي یرسلھ بدوره خلال أربع وعشرین ساعة إلى قلم محكمة النقض

   

   

  )365(مادة 

        سقوط الطعن لعدم التنفیذ

   

بعقوبة سالبة للحریة إذا لم یتقدم للتنفیذ قبل الجلسة المحددة لنظر یسقط الطعن المرفوع من المتھم المحكوم علیھ 
  .الطعن

   

   

  )366(مادة 

 ً      نظر الطعن تدقیقا

   

ً ویجوز لھا أن تحدد جلسة لسماع أقوال النیابة العامة ووكلاء الخصوم إذا ارتأت  تنظر المحكمة في الطعن تدقیقا
  .ذلك

   

   

  )367(مادة 

 ً   رد الطعن موضوعا

   

ً للنقض ردت  إذا رفضت المحكمة جمیع أسباب الطعن بالنقض التي تقدم بھا الطاعن ولم تجد من تلقاء نفسھا سببا
 ً   .الطعن موضوعا

   

   

  )368(مادة 

  أثر انقضاء الحكم بالنسبة للمحكوم علیھم



   

ً من النیابة العامة فلا ینقضي الحكم إلا بالنسبة لمن قدم الط -1   .عنإذا لم یكن الطعن مقدما

إذا كان مقدم الطعن أحد المحكوم علیھم وكانت الأسباب التي بني علیھا الطعن تتصل بغیره من المحكوم  -2
 ً ً ولو لم یقدموا طعنا   .علیھم معھ في الدعوى فیحكم بنقض الحكم بالنسبة إلیھم أیضا

   

   

  )369(مادة 

            الطعن بسبب الخطأ في ذكر نصوص القانون وعدم وقف التنفیذ

   

إذا بنیت أسباب الحكم المطعون بھ على خطأ في ذكر نصوص القانون، أو في وصف الجریمة أو في صفة  -1
المحكوم علیھ فلا یجوز نقض الحكم إذا كانت العقوبة المحكوم بھا ھي المقررة في القانون للجریمة بحسب الوقائع 

  .طعن بالنتیجةالمثبتة في الحكم وتصحح المحكمة الخطأ الذي وقع فیھ وترد ال

  .لا یجوز للمحكوم علیھ الاستناد إلى الطعن للامتناع عن تنفیذ الحكم المطعون فیھ -2

   

   

  )370(مادة 

     قصر النقض على الجزء المطعون فیھ

   

  .لا ینقض من الحكم إلا الجزء الذي طعن فیھ ما لم تكن التجزئة غیر ممكنة

   

   

  )371(مادة 

      ع قانوني مانع من السیر في الدعوىالطعن في حكم صادر بقبول دف

   

ً بقبول دفع قانوني مانع من السیر في الدعوى ونقضتھ محكمة النقض،  إذا كان الحكم المطعون فیھ صادرا
وأعادت القضیة إلى المحكمة التي أصدرتھ لنظر الموضوع فلا یجوز لھذه المحكمة أن تحكم بعكس ما قضت بھ 

  .محكمة النقض

   

   

  )372(مادة 

       نقض المحكمة للحكم من تلقاء نفسھا

   

ً بالمادة  ً لھ من تلقاء نفسھا عملا ً من أسباب النقض أو وجدت سببا من ھذا القانون ) 354(إذا قبلت المحكمة سببا
قررت نقض الحكم المطعون فیھ، وأعادت الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض لتحكم فیھا من 

  .جدید بھیئة مغایرة

   

   



   

   

   

   

  الفصل الرابع

   

  آثار أحكام محكمة النقض

   

   

  )373(مادة 

       قطعیة الحكم الصادر برد طلب الطعن بالنقض

   

 ً ً، ولا یجوز بأي حال لمن رفعھ أن یرفع طعنا إذا قررت محكمة النقض رد طلب الطعن بالنقض، أصبح الحكم باتا
  .آخر عن الحكم ذاتھ لأي سبب كان

   

   

  )374(مادة 

             الطعن في الحكم الصادر بعد النقض الأول

   

  .إذا طعن في الحكم الصادر بعد النقض الأول تنظر محكمة النقض في موضوع الدعوى

   

   

   

   

   

   

  الفصل الخامس

   

  النقض بأمر خطي

   

   

  )375(مادة 

    النقض بأمر خطي

   



 ً لوزیر العدل أن یطلب من النائب العام خطیاً عرض ملف دعوى على محكمة النقض إذا كان الحكم مخالفا
ویطلب بالاستناد إلى ذلك . للقانون وكان الحكم قد اكتسب الدرجة القطعیة ولم یسبق لمحكمة النقض البت فیھ

  .إبطال الإجراء أو نقض الحكم أو القرار

   

   

  )376(مادة 

     نقض بأمر خطيأثر قبول ال

   

  .إذا قبلت محكمة النقض الأسباب المذكورة في المادة السابقة فإنھا تبطل الإجراء أو الحكم أو القرار المطعون فیھ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  الباب الرابع

   

  إعادة المحاكمة
   

   

  )377(مادة 

             حالات إعادة المحاكمة

   

  :یجوز إعادة المحاكمة في الأحكام التي اكتسب الدرجة الباتة في مواد الجنایات والجنح في الأحوال التالیة

1-  ً   .إذا حكم على شخص في جریمة قتل، ثم ظھرت أدلة تثبت أن المدعى بقتلھ قد وجد حیا

نھا، وكان بین إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عی -2
  .الحكمین تناقض بحیث یستنتج منھ براءة أحد المحكوم علیھما

ً على شھادة قضي بأنھا كاذبة، أو على وثیقة قضي بعد صدور الحكم بأنھا مزورة، وكان  -3 إذا كان الحكم مبنیا
  .لھذه الشھادة أو الوثیقة تأثیر في الحكم

ھرت وثائق وأدلة كانت مجھولة حین صدور الحكم وكان من إذا ظھرت وقائع جدیدة بعد صدور الحكم، أو أظ -4
  .شأن ھذه الوقائع أو الوثائق إثبات براءة المحكوم علیھ

ً على حكم صادر من محكمة مدنیة أو إحدى محاكم الأحوال الشخصیة وألغي ھذا الحكم -5   .إذا كان الحكم مبنیا

   



   

  )378(مادة 

       تقدیم طلب إعادة المحاكمة

   

  :یقدم طلب إعادة المحاكمة إلى وزیر العدل من قبل كل من

  .المحكوم علیھ أو محامیھ أو ممثلھ الشرعي إذا كان عدیم الأھلیة، أو المسؤول عن الحقوق المدنیة -1

  .زوج المحكوم علیھ أو أبنائھ، وورثتھ أو من أوصى لھم إن كان میتاً، أو ثبت ذلك بحكم قضائي -2

   

   

  )379(مادة 

            د تقدیم طلب الإعادة ورفضھمیعا

   

ً من الیوم الذي علم فیھ الأشخاص الذین لھم تقدیم الطلب  -1 یقدم طلب الإعادة إلى وزیر العدل خلال سنة، اعتبارا
 ً   .بالسبب الموجب للإعادة وإلا كان طلبھم مردودا

العام أن یقوم برفع الطلب مع التحقیقات یحیل وزیر العدل طلب إعادة المحاكمة إلى النائب العام وعلى النائب  -2
التي یكون قد رأى إجراءھا إلى محكمة النقض، یبین رأیھ والأسباب التي یستند علیھا خلال شھر من تاریخ 

  .تسلمھ الطلب

   

   

  )380(مادة 

             وقف التنفیذ

   

1-  ً   .بالإعدام لا یترتب على طلب إعادة المحاكمة إیقاف تنفیذ الحكم إلا إذا كان صادرا

  .لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفیذ الحكم في قرارھا القاضي بقبول طلب إعادة المحاكمة -2

   

   

  )381(مادة 

             إحالة القضیة إلى محكمة من ذات الدرجة

   

إذا قررت محكمة النقض قبول طلب إعادة المحاكمة أحالت القضیة إلى محكمة من ذات درجة المحكمة التي 
  .درت الحكم بالأساسأص

   

   

  )382(مادة 

         تعذر إعادة المحاكمة بمواجھة جمیع الخصوم

   



إذا كانت إعادة المحاكمة غیر ممكنة بمواجھة جمیع الخصوم لوفاة المحكوم علیھ أو انقضاء الدعوى بالتقادم، 
ً ویبطل من الحكم أو من الأحكام السابقة ما صدر منھا بغیر حق   .تنظر محكمة النقض في موضوع الدعوى تدقیقا

   

   

  )383(مادة 

      نشر حكم البراءة

   

ببراءة المحكوم علیھ نتیجة إعادة المحاكمة على باب المحكمة أو الأماكن العامة في البلدة  یعلق الحكم الصادر -1
التي صدر فیھا الحكم الأول وفي محل وقوع الجریمة، وفي موطن طالب الإعادة وفي الموطن الأخیر للمحكوم 

 ً   .علیھ إن كان میتا

ً في الجریدة الرسمیة، وینشر أیض -2 ً إذ استدعى ذلك طالب إعادة المحاكمة في صحیفتین ینشر حكم البراءة حتما ا
  .محلیتین یختارھم، وتتحمل الدولة نفقات النشر

   

   

  )384(مادة 

    أثر إلغاء الحكم المطعون فیھ

   

یترتب على إلغاء الحكم المطعون فیھ سقوط الحكم بالتعویضات ووجوب رد ما أدى منھا بدون إخلال بقواعد 
  .سقوط الحق بمضي المدة

   

   

  )385(مادة 

          حظر تجدید طلب إعادة المحاكمة بعد رفضھ

   

  .إذا رفض طلب إعادة المحاكمة، فلا یجوز تجدیده بناءً على ذات الوقائع التي بني علیھا

   

   

  )386(مادة 

      الطعن في الأحكام الصادرة بناء على طلب إعادة المحاكمة

   

الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بناءً على طلب إعادة المحاكمة من غیر محكمة النقض یجوز الطعن 
فیھا بجمیع الطرق المقررة في القانون، ولا یجوز أن یقضى على المتھم بأشد من العقوبة السابقة التي حكم بھا 

  .علیھ

   

   

  )387(مادة 

     التعویض بعد الحكم بالبراءة



   

من حكم ببراءتھ بعد قبول إعادة المحاكمة أن یطالب الدولة بتعویضھ عن الضرر الناشئ لھ من الحكم یحق ل -1
  .السابق

2-  ً   .یقدم طلب التعویض من الزوج والأصول والفروع إذا كان المحكوم لھ میتا

ً في یجوز للدولة أن ترجع بالتعویض على المدعي بالحق المدني أو المبلغ أو شاھد الزور الذي ك -3 ان سببا
  .صدور الحكم بالعقوبة

   

   

   

   

   

   

   

  الباب الخامس

   

  قوة الأحكام النھائیة

   

   

  )388(مادة 

             إعادة النظر في الحكم الصادر في موضوع الدعوى

   

إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائیة فلا یجوز إعادة النظر فیھا إلا بالطعن في ھذا الحكم بالطرق 
  .المقررة في القانون

   

   

  )389(مادة 

    عدم جواز الرجوع في الدعوى الجزائیة

   

ً بناءً على تغییر الوصف القانوني ل   .لجریمةلا یجوز الرجوع في الدعوى الجزائیة بعد الحكم فیھا نھائیا

   

   

  )390(مادة 

  حیازة الحكم الجزائي لقوة الأمر المقضي

   



یكون للحكم الجزائي الصادر من المحكمة المختصة في موضوع الدعوى الجزائیة بالبراءة أو بالإدانة قوة  -1
ً فیما یتعلق بوقو ع الجریمة الأمر المقضي بھ أمام المحاكم المدنیة في الدعاوى التي لم یكن قد فصل فیھا نھائیا

  .وبوصفھا القانوني ونسبتھا إلى فاعلھا

  .ویكون للحكم بالبراءة ھذه القوة سواء بني علیھا انتفاء التھمة أو على عدم كفایة الأدلة -2

ً على أن الفعل لا یعاقب علیھ القانون -3   .لا یكون للحكم بالبراءة ھذه القوة إذا كان مبنیا

   

   

  )391(مادة 

            ة من المحاكم المدنیة أمام المحاكم الجزائیةحجیة الأحكام الصادر

   

لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنیة قوة الأمر المقضي بھ أمام المحاكم الجزائیة فیما یتعلق بوقوع 
  .الجریمة ونسبتھا إلى فاعلھا

   

   

  )392(مادة 

            م الجزائیةحجیة الأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصیة أمام المحاك

   

في حدود اختصاصھا قوة الأمر المقضي بھ أمام ) الشرعیة(تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصیة 
  .المحاكم الجزائیة في المسائل التي یتوقف علیھا الفصل في الدعوى الجزائیة

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  الكتاب الرابع

   

  التنفیذ
   

   

   

   

   



  الباب الأول

   

  )الأحكام الواجبة التنفیذ(

   

   

  )393(مادة 

       توقیع العقوبات بناءً على حكم صادر من محكمة مختصة

   

  .لا یجوز توقیع العقوبات المقررة بالقانون لأیة جریمة، إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة

   

   

  )394(مادة 

             تنفیذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائیة

   

  .لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائیة إلا إذا أصبحت نھائیة، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

   

   

  )395(مادة 

     تنفیذ الأحكام من قبل النیابة

   

ً لما ھو مقرر بھذا القانون ولھا عند اللزوم  -1 تتولى النیابة تنفیذ الأحكام الصادرة في الدعاوى الجزائیة وفقا
  .ستعانة بقوات الشرطة مباشرةالا

ً لما ھو  -2 الأحكام الصادرة في دعاوى الحق المدني یكون تنفیذھا بناءً على طلب المدعي بالحق المدني طبقا
  .مقرر في أصول المحاكمات المدنیة

   

   

  )396(مادة 

    إخلاء سبیل المتھم

   

ً على ذمة القضیة، وصدر الحكم الابتدائي بالبراءة أو بالغرامة أو بالحبس مع وقف التنفیذ  إذا كان المتھم موقوفا
ً لسبب آخر   .وجب إخلاء سبیلھ في الحال ما لم یكن موقوفا

   

   

  )397(مادة 

       إخلاء سبیل المحكوم علیھ

   



یجب إخلاء سبیل المحكوم علیھ بعقوبة سالبة للحریة متى قضي في التوقیف الاحتیاطي مدة تعادل المدة المحكوم 
  .بھا علیھ

   

   

  )398(مادة 

        أثر الطعن بالنقض على تنفیذ الحكم

   

ً بالإعدام   .لا یترتب على الطعن بطریق النقض إیقاف التنفیذ، إلا إذا كان الحكم صادرا

   

   

  )399(مادة 

     طلب التشغیل خارج السجن

   

لكل محكوم علیھ بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشھر أن یطلب من النیابة العامة تشغیلھ خارج مركز الإصلاح 
  .بدلاً من تنفیذ عقوبة الحبس علیھ، ما لم ینص الحكم على حرمانھ من ھذا الخیار) السجن(والتأھیل 

   

   

  )400(مادة 

             استنزال مدة التوقیف الاحتیاطي

   

ببراءة المتھم من الجریمة التي أوقف من أجلھا، وجب احتساب مدة التوقیف الاحتیاطي من المدة المحكوم إذا حكم 
  .بھا في أیة جریمة أخرى یكون قد ارتكبھا أو حقق معھ فیھا أثناء مدة التوقیف الاحتیاطي

   

   

  )401(مادة 

  استنزال مدة التوقیف عند تعدد العقوبات

   

ف الاحتیاطي عند تعدد العقوبات السالبة للحریة المحكوم بھا على المتھم من العقوبة یكون استنزال مدة التوقی
  .الأخف أولاً، ثم من العقوبة الأشد منھا

   

   

  )402(مادة 

  تنفیذ العقوبة على الحامل المحكوم علیھا بعقوبة سالبة للحریة

   



إذا كان المحكوم علیھا بعقوبة سالبة للحریة حاملاً جاز تأجیل تنفیذ العقوبة حتى تضع حملھا مدة ثلاثة أشھر على 
الوضع، فإذا رؤي التنفیذ على المحكوم علیھا أو ثبت في أثناء التنفیذ أنھا حامل وجبت معاملتھا في مركز 

ً ) السجن(الإصلاح والتأھیل    .معاملة الموقوفین احتیاطیا

   

   

  )403(مادة 

       تأجیل تنفیذ العقوبة بالنسبة للمریض

   

ً بمرض یھدد حیاتھ أو یعرض التنفیذ حیاتھ للخطر جاز تأجیل  إذا كان المحكوم علیھ بعقوبة سالبة للحریة مصابا
  .تنفیذ العقوبة علیھ

   

   

  )404(مادة 

   إصابة المحكوم علیھ بالجنون

   

لبة للحریة بجنون، على النیابة العامة أن تأمر بوضعھ في أحد المحال المعدة إذا أصیب المحكوم علیھ بعقوبة سا
  .للأمراض العقلیة حتى یبرأ، وفي ھذه الحالة تستنزل المدة التي یقضیھا في ھذا المحل من العقوبة المحكوم بھا

   

   

  )405(مادة 

             تأجیل تنفیذ العقوبة بالنسبة لأحد الزوجین

   

ماً على رجل وزوجتھ بالحبس مدة لا تزید على سنة، ولو عن جرائم مختلفة ولم یكونا مسجونین من إذا كان محكو
ً لم یتجاوز خمس عشرة  قبل جاز تأجیل تنفیذ العقوبة على أحدھما حتى یفرج عن الآخر، إذا كانا یكفلان صغیرا

  .سنة كاملة، وكان لھما محل إقامة معروف في فلسطین

   

   

  )406(مادة 

    المحكوم علیھ بتقدیم كفالة واتخاذ احتیاطات إلزام

   

یجوز للمحكمة في جمیع الأحوال التي تقرر فیھا تأجیل تنفیذ العقوبة على المحكوم علیھ أن تلزمھ بتقدیم كفالة 
 ً تضمن عدم فراره من التنفیذ عند زوال سبب التأجیل، ویقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجیل، ولھا أیضا

  .تشترط لتأجیل التنفیذ ما تراه من الاحتیاطات الكفیلة بمنعھ من الھرب أن

   

   

  )407(مادة 

 ً      حظر إخلاء سبیل المحكوم علیھ سابقا



   

في غیر الأحوال المبینة في القانون لا یخلى سبیل المحكوم علیھ من قبل بعقوبة سالبة للحریة قبل أن یستوفي مدة 
  .العقوبة

   

   

   

   

   

   

   

  الباب الثاني

   

  تنفیذ عقوبة الإعدام

   

   

  )408(مادة 

      رفع أوراق الدعوى إلى رئیس الدولة

   

ً إلى رئیس الدولة ً وجب على وزیر العدل رفع أوراق الدعوى فورا   .متى صار حكم الإعدام نھائیا

   

   

  )409(مادة 

             مصادقة رئیس الدولة

   

  .لا یجوز تنفیذ حكم الإعدام إلا بعد مصادقة رئیس الدولة علیھ

   

   

  )410(مادة 

            الإشراف على تنفیذ حكم الإعدام وحضوره

   

یشرف النائب العام أو من ینیبھ من مساعدیھ على تنفیذ الحكم المصادق علیھ بالإعدام ویحضر تنفیذ الحكم كل 
  :من

  .النائب العام أو من ینیبھ -1

  .أو من ینوب عنھ) السجن(مدیر مركز الإصلاح والتأھیل  -2

  .مدیر الشرطة في المحافظة -3



  .كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم -4

  ).السجن(طبیب مركز الإصلاح والتأھیل  -5

  .أحد رجال الدین من الطائفة التي ینتمي إلیھا المحكوم علیھ -6

   

   

  )411(مادة 

       م لأقاربھمقابلة المحكوم علیھ بالإعدا

   

ً عن محل  لأقارب المحكوم علیھ بالإعدام أن یقابلوه قبل الموعد المعین لتنفیذ الحكم على أن یكون ذلك بعیدا
  .التنفیذ

   

   

  )412(مادة 

    تسھیل مقابلة أحد رجال الدین

   

وجب إجراء  إذا كانت دیانة المحكوم علیھ تفرض علیھ الاعتراف أو غیره من الطقوس الدینیة قبل الموت،
  .التسھیلات لتمكین أحد رجال الدین من مقابلتھ

   

   

  )413(مادة 

  تلاوة منطوق الحكم

   

یجب أن یتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقھ، والتھمة المحكوم من أجلھا على المحكوم علیھ، وذلك في مكان 
 ً التنفیذ، ویسمع من الحاضرین، وإذا رغب المحكوم علیھ في إبداء أقوال حرر النائب العام أو مساعده محضرا

  .تثبت فیھ ھذه الأقوال

   

   

  )414(مادة 

    ام على المرأة الحامل إلى السجن المؤبدالنزول بعقوبة الإعد

   

ً تقضي المحكمة التي أصدرت الحكم  ً حیا لا یجوز تنفیذ حكم الإعدام في المرأة الحامل، فإذا وضعت مولودا
  .بالنزول بعقوبة الإعدام إلى عقوبة السجن المؤبد

   

   

  )415(مادة 

ً بالرصاص ً أو رمیا              تنفیذ حكم الإعدام شنقا



   

ً بالرصاص حتى الموتین   .فذ حكم الإعدام على المدنیین بالشنق حتى الموت، وعلى العسكریین رمیا

   

   

  )416(مادة 

         تنظیم محضر بتنفیذ عقوبة الإعدام

   

ً بتنفیذ عقوبة الإعدام یوقعھ ممثل النیابة العامة ومدیر مركز الإصلاح  على كاتب المحكمة أن ینظم محضرا
  .والطبیب والكاتب ویحفظ لدى النیابة العامة )السجن(والتأھیل 

   

   

  )417(مادة 

  حظر تنفیذ عقوبة الإعدام في أیام الأعیاد

   

  .لا یجوز تنفیذ عقوبة الإعدام في أیام الأعیاد الرسمیة أو الأعیاد الدینیة، الخاصة بدیانة المحكوم علیھ

   

   

  )418(مادة 

             تنفیذ عقوبة الإعدام في السجون

   

  .للدولة) السجون(تنفذ عقوبة الإعدام داخل مراكز الإصلاح والتأھیل 

   

   

  )419(مادة 

             دفن جثة المحكوم علیھ بالإعدام

   

تدفن الحكومة على نفقتھا جثة من یحكم علیھ بالإعدام، إذا لم یكن لھ أقارب یطلبون القیام بدفنھا ویجب أن یكون 
  .الدفن بغیر احتفال

   

   

   

   

   

   

   



  الباب الثالث

   

  إشكالات التنفیذ

   

   

  )420(مادة 

            رفع إشكالات التنفیذ إلى المحكمة

   

  .كل إشكال من المحكوم علیھ في التنفیذ یرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم

   

   

  )421(مادة 

   الفصل في الإشكال

   

یقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النیابة العامة على وجھ السرعة، ویعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، 
ولھا أن تجري التحقیقات اللازمة، . تفصل المحكمة في الإشكال بعد سماع طلبات النیابة العامة وذوي الشأن

  .ویجوز لھا أن تأمر بوقف التنفیذ حتى یفصل في النزاع

   

   

  )422(مادة 

 ً             وقف تنفیذ الحكم مؤقتا

   

ً لأسباب صحیة   .للنیابة العامة عند الاقتضاء، وقبل تقدیم النزاع إلى المحكمة أن توقف تنفیذ الحكم مؤقتا

   

   

  )423(مادة 

          النزاع في شخصیة المحكوم علیھ

   

  .لكیفیة والأوضاع المقررة في المواد السابقةإذا حصل نزاع في شخصیة المحكوم علیھ، یفصل في ذلك النزاع با

   

   

  )424(مادة 

            النزاع بشأن الأموال المطلوب التنفیذ علیھا

   

إذا قام نزاع من غیر المتھم بشأن الأموال المطلوب التنفیذ علیھا في حالة تنفیذ الأحكام المالیة على أموال 
ً لما ھو مقرر في قانون أصول المحاكمات المدنیة   .المحكوم علیھ، یرفع الأمر إلى المحاكم المدنیة طبقا



   

   

   

   

   

   

   

  الباب الرابع

   

  لمحكوم علیھسقوط العقوبة بالتقادم ووفاة ا
   

   

  )425(مادة 

          انقضاء العقوبة بالتقادم وبوفاة المحكوم علیھ

   

  .تنقضي العقوبة والتدابیر الاحترازیة بالتقادم -1

لا یسري التقادم على العقوبات والتدابیر الاحترازیة المانعة من الحقوق، ولا یسري كذلك على منع الإقامة  -2
  .والمصادرة العینیة

  .ضي العقوبة بوفاة المحكوم علیھتنق -3

   

   

  )426(مادة 

      أثر وفاة المحكوم علیھ على تنفیذ العقوبة المالیة

   

  .وفاة المحكوم علیھ لا تمنع من تنفیذ العقوبات المالیة والتعویضات وما یجب رده والمصاریف في تركتھ

   

   

  )427(مادة 

  مدة التقادم

   

1-  ً   .مدة التقادم في عقوبة الإعدام ثلاثون عاما

2-  ً   .مدة التقادم في عقوبة السجن المؤبد عشرون عاما

مدة التقادم في أیة عقوبة جزائیة أخرى ضعف مدة العقوبة المحكوم بھا على ألا تتجاوز خمس عشرة سنة ولا  -3
  .تقل عن عشر سنین

   



   

  )428(مادة 

     حساب مدة التقادم

   

ً، ومن یوم تھرب المحكوم علیھ من التنفیذ إذا كان الحكم یجر -1 ي التقادم من تاریخ الحكم إذا صدر غیابیا
 ً   .حضوریا

إذا تھرب المحكوم علیھ من تنفیذ عقوبة مقیدة للحریة أسقطت نصف مدة العقوبة التي نفذت فیھ من مدة  -2
  .التقادم

   

   

  )429(مادة 

             بدء سریان مدة التقادم

   

  :تبدأ مدة التقادم

ً إذا كان في  -1 في الحكم الحضوري من تاریخ صدوره إذا كان في الدرجة الأخیرة ومن تاریخ صیرورتھ باتا
  .الدرجة الأولى

ً، فمن یوم تھربھ من التنفیذ وفي ھذه الحالة یسقط نصف مدة العقوبة  -2 ً احتیاطیا وإذا كان المحكوم علیھ موقوفا
  .لتقادمالتي نفذت فیھ من مدة ا

   

   

  )430(مادة 

         تقادم التدابیر الاحترازیة

   

   

  .مدة التقادم على التدابیر الاحترازیة ثلاث سنوات -1

ً، أو بعد تقادم العقوبة التي تلازم ھذا  -2 ُ الیوم الذي یصبح فیھ التدبیر الاحترازي نافذا لا یبدأ التقادم إلا منذ
التدبیر، بشرط أن لا یصدر عن القاضي قبل انقضاء سبع سنوات من ذلك التاریخ قرار یثبت أن المحكوم علیھ لا 

ً على السلامة العامة، ففي ھذه الحالة    .یأمر القاضي بتنفیذ التدبیر الاحترازيیزال خطرا

   

   

  )431(مادة 

  إغفال تنفیذ التدابیر الاحترازیة

   

لا ینفذ أي تدبیر إصلاحي أغفل تنفیذه مدة سنة كاملة إلا بقرار یصدر عن المحكمة التي أصدرتھ بناءً على طلب 
  .النیابة العامة

   

   



  )432(مادة 

         حساب مدة التقادم ووقفھ وانقطاعھ

   

ً من الیوم التالي لیوم ارتكاب الجریمة -1   .تحسب مدة التقادم اعتبارا

یوقف سریان مدة التقادم كل مانع قانوني أو مادي یحول دون تنفیذ العقوبة أو التدبیر، ولم ینشأ عن إرادة  -2
ً یوقف سریان مدة التقادم ً قانونیا   .المحكوم علیھ ویعتبر تأجیل تنفیذ الحكم مانعا

  :قطع مدة التقادم بما یليتن -3

  .القبض على المحكوم علیھ -أ

  .إجراءات التحقیق أو المحاكمة الصادرة من السلطة المختصة - ب

  .إجراءات التنفیذ التي تتخذ في مواجھة المحكوم علیھ أو تصل إلى عملھ -ج

وبة أو التدبیر أو جریمة ارتكاب المحكوم علیھ جریمة أخرى معادلة للجریمة التي حكم علیھ من أجلھا بالعق -د
  .أشد جسامة منھا

  .ولا یجوز أن تطول مدة التقادم في كل حالة من الحالات السابقة إلى أكثر من ضعفیھا

   

   

  )433(مادة 

  تطبیق أحكام التقادم في القوانین الخاصة

   

  .لا تحول المواد السابقة دون تطبیق أحكام التقادم الواردة في القوانین الخاصة ببعض الجرائم

   

   

  )434(مادة 

             رفض إعادة المحاكمة بسبب انقضاء العقوبة بالتقادم

   

ً وانقضت عقوبتھ بالتقادم فلا یجوز لھ طلب إعادة محاكمتھ   .إذا حكم على شخص غیابیا

   

   

  )435(مادة 

        تقادم التعویضات والرسوم والنفقات

   

ً لقواعد التقادم المنصوص علیھا في القانون  -1 ینقضي الالتزام بالتعویض المحكوم بھ في الدعوى الجزائیة، وفقا
  .المدني

ً للقواعد الخاصة بالأموال العامة ویوقف -2  تنقضي الرسوم والنفقات المحكوم بھا لمصلحة الخزینة العامة، وفقا
ً لأي حكم) السجن(التقادم بشأنھا وجود المحكوم علیھ في مركز الإصلاح والتأھیل    .إنفاذا

   

   



   

   

   

   

   

  الباب الخامس

   

  رد الاعتبار
   

   

  )436(مادة 

       أثر رد الاعتبار

   

تظل قائمة آثار الحكم بعقوبة جزائیة إلى أن یسترد المحكوم علیھ اعتباره بحكم القانون أو حكم قضائي، ویترتب 
على رد الاعتبار القانوني أو القضائي محو الحكم بالإدانة بالنسبة إلى المستقبل وزوال كل ما یترتب علیھ من 

  .آثار جنائیة ولكن لا أثر لھ في حقوق الغیر

   

   

  )437(مادة 

        صدور الحكم برد الاعتبار بناء على طلب المحكوم علیھ

   

یجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم علیھ في جنایة أو جنحة، ویصدر الحكم بذلك بناءً على طلبھ من محكمة البدایة 
  .التابع لھا محل إقامتھ

   

   

  )438(مادة 

    شروط رد الاعتبار

   

  :یشترط لرد الاعتبار

ً أو صدر عفو عنھا أو انقضت بالتقادمأن تكون ا -1 ً كاملا   .لعقوبة قد نفذت تنفیذا

أن یكون قد انقضى من تاریخ تنفیذ العقوبة أو صدور العفو عنھا مدة خمس سنوات إذا كانت عقوبة جنائیة،  -2
  .وسنة واحدة إذا كانت عقوبة جنحة، وتضاعف ھذه المدة في حالتي العود وانقضاء العقوبة بالتقادم

   

   

   

  )439(مادة 



          وجوب الوفاء بالغرامات او التعویضات أو المصاریف

   

یجب للحكم برد الاعتبار أن یوفي المحكوم علیھ كل ما حكم بھ علیھ من غرامة أو رد أو تعویض أو مصاریف، 
  .وللمحكمة أن تتجاوز عن ھذا الشرط إذا أثبت المحكوم علیھ أنھ لیس في حال یستطیع معھا الوفاء

   

   

  )440(مادة 

         رد الاعتبار عند صدور عدة أحكام

   

الاعتبار قد صدرت ضده عدة أحكام، فلا یحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص  إذا كان طالب رد
  .علیھا في المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منھا، على أن یراعى في حساب المدة إسنادھا إلى أحدث الأحكام

   

   

  )441(مادة 

             تقدیم طلب رد الاعتبار بعریضة

   

عتبار بعریضة إلى النائب العام، ویجب أن تشتمل العریضة على البیانات اللازمة لتعیین یقدم طلب رد الا
ُ ذلك الحین   .شخصیة الطالب رد الاعتبار، وأن یبین فیھا تاریخ الحكم الصادر علیھ والأماكن التي أقام فیھا منذ

   

   

  )442(مادة 

   التحقیق في طلب رد الاعتبار ورفعھ إلى المحكمة

   

ً بشأن الطلب للاستیثاق من تاریخ إقامة طالب رد الاعتبار في كل مكان نزلھ من یجري  -1 النائب العام تحقیقا
 ً وقت الحكم علیھ، ومدة تلك الإقامة، والوقوف على سلوكھ ووسائل ارتزاقھ، وبوجھ عام یتقصى كل ما یراه لازما

ھر من تاریخ تقدیمھ بتقریر یدون فیھ رأیھ من المعلومات ویضم التحقیق إلى الطلب ویرفعھ إلى المحكمة خلال ش
  .ویبین الأسباب التي بني علیھا

  :یرفق بالطلب ما یلي -2

  .صورة الحكم الصادر على طالب رد الاعتبار -أ

  .شھادة بسوابقھ - ب

  ).السجن(تقریر عن سلوكھ أثناء وجوده في مركز الإصلاح والتأھیل  -ج

   

   

  )443(مادة 

     النظر في الطلب والطعن في الحكم برد الاعتبار

   



تنظر المحكمة الطلب وتفصل فیھ في غرفة المداولة، ویجوز لھا سماع أقوال النیابة العامة وطالب رد الاعتبار، 
ً من المعلومات، یكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانیة أیام  كما یجوز لھا استیفاء كل ما تراه لازما

ى الأقل، ویقبل الطعن في الحكم بطریق الاستئناف إذا بني على أساس الخطأ في تطبیق القانون أو تأویلھ، عل
  .وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعید المقررة للطعن في ھذا القانون

   

   

  444مادة 

             رد الاعتبار بناء على سلوك المحكوم علیھ

   

من ھذا القانون تحكم المحكمة برد الاعتبار إذا رأت أن سلوك طالب رد ) 463(مع عدم الإخلال بأحكام المادة 
ُ صدور الحكم علیھ یدعو إلى الثقة بتقویم نفسھ   .الاعتبار منذ

   

   

  )445(مادة 

         التأشیر برد الاعتبار للمحكوم علیھ

   

م بالعقوبة للتأشیر بھ على یرسل النائب العام صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر منھا الحك
  .ھامشھ، وتأمر بأن یؤشر في سجل تحقیق الشخصیة

   

   

  )446(مادة 

            رد الاعتبار مرة واحدة

   

  .لا یجوز الحكم برد اعتبار المحكوم علیھ إلا مرة واحدة

   

   

  )447(مادة 

        أثر رفض طلب رد الاعتبار بسبب سلوك المحكوم علیھ

   

إذا رفض طلب رد الاعتبار لسبب راجع إلى سلوك المحكوم علیھ، فلا یجوز تحدیده إلا بعد مضي سنتین، وفي 
  .الأحوال الأخرى یجوز تجدیده متى توافرت الشروط اللازم توافرھا

   

   

  )448(مادة 

             إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار

   



ظھر أن المحكوم علیھ صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة  یجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار إذا
على علم بھا أو إذا حكم علیھ بعد رد الاعتبار في جریمة وقعت قبلھ، ویصدر الحكم بإلغاء رد الاعتبار من 

  .المحكمة التي حكمت برد الاعتبار بناءً على طلب النیابة العامة

   

   

  )449(مادة 

        رد الاعتبار بحكم القانون

   

یرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم یصدر خلال الآجال الآتیة على المحكوم علیھ حكم بعقوبة في جنایة أو جنحة مما 
  .یحفظ عنھ بسجل تحقیق الشخصیة

بالنسبة إلى المحكوم علیھ بعقوبة جنایة أو بعقوبة جنحة في جریمة سرقة أو حیازة أشیاء مسروقة أو نصب أو  -1
انة أمانة أو تزویر أو شروع في ھذه الجرائم، متى مضى على تنفیذ العقوبة أو العفو عنھا أو احتیال أو خی

  .انقضائھا بالتقادم مدة عشر سنوات

بالنسبة إلى المحكوم علیھ بعقوبة جنحة في غیر ما ذكر من الجنح متى مضى على تنفیذ العقوبة أو العفو عنھا  -2
  .انقضت بالتقادم فتكون المدة خمس سنوات ثلاث سنوات إلا إذا كانت العقوبة قد

   

   

  )450(مادة 

  تقیید رد الاعتبار بحكم القانون

   

إذا كان المحكوم علیھ قد صدرت ضده عدة أحكام، فلا یرد اعتباره بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منھا 
     .ة إسنادھا إلى أحدث الأحكامالشروط المنصوص علیھا في المادة السابقة، على أن یراعى في حساب المد

   

   

  )451(مادة 

       أثر رد الاعتبار

   

یترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل، وزوال كل ما ترتب علیھ من آثار جنائیة، 
  .وبصفة خاصة حالات انعدام الأھلیة والحرمان من الحقوق والمزایا

   

   

  )452(مادة 

            الاحتجاج برد الاعتبار على الغیر

   

لا یحتج برد الاعتبار على الغیر فیما یتعلق بالحقوق التي ترتبت لھم بناءً على الحكم بالإدانة، وبصفة خاصة ما 
  .یتعلق بالرد والتعویض

   



   

   

   

   

   

   

   

   

  الكتاب الخامس

   

  أصول خاصة

   

   

   

   

   

  الباب الأول

   

  دعاوى التزویر
   

   

  )453(مادة 

  تنظیم محضر بظاھر حال المستند المدعى بتزویره

   

في جمیع دعاوى التزویر وحالما یبرز المستند المدعى بتزویره إلى وكیل النیابة العامة أو المحكمة ینظم  -1
ً بظاھر حال ذلك المستند یوقعھ وكیل النیابة أو القاضي أو رئیس المحكمة والكاتب  ً مفصلا الكاتب محضرا

ً وال شخص الذي أبرزه وخصمھ في الدعوى إذا وجد، كما یوقع المذكورون كل صفحة من المستند نفسھ منعا
  .لتبدیلھ ویحفظ في دائرة التحقیق أو قلم المحكمة

  .إذا رفض بعض الحاضرین توقیع المستند والمحضر أو تعذر علیھم توقیعھ یصرح بذلك في المحضر -2

   

   

  )454(مادة 

      الموظف المسؤولتوقیع المستند من 

   

ً للمادة السابقة        .إذا جلب المستند المدعى تزویره من إحدى الدوائر الرسمیة یوقعھ الموظف المسؤول عنھ وفقا

   



   

  )455(مادة 

             جواز الإدعاء بتزویر المستندات

   

ً لمعاملات قضائیة أ   .و غیرھا من المعاملاتیجوز الادعاء بتزویر المستندات وإن كانت قد اتخذت أساسا

   

   

  )456(مادة 

  تسلیم المستند المدعى بتزویره

   

یجبر كل من أودع لدیھ مستند مدعى بتزویره أن یسلمھ للجھة المختصة إذا صدر بذلك قرار من المحكمة أو من 
  .وكیل النیابة، وإلا تعرض للعقوبات التي یقررھا القانون بذلك

   

   

  )457(مادة 

      تطبیق

   

  .تسري أحكام المواد السابقة على المستندات المبرزة لوكیل النیابة أو المحكمة من أجل المقابلة والمضاھاة

   

   

  )458(مادة 

         تسلیم المستندات الصالحة للمقابلة والمضاھاة

   

، وإلا یجبر الموظفون الرسمیون على تسلیم ما قد یكون لدیھم من المستندات الصالحة للمقابلة والمضاھاة
  .تعرضوا للعقوبات التي یقررھا القانون ذلك

   

   

  )459(مادة 

        ترك نسخ عن المستندات

   

متى لزم جلب مستند رسمي، یترك للشخص المودع لدیھ صورة عنھ مطابقة لھ، یصادق علیھا رئیس  -1
  .المحكمة التابع لھا ھذا الشخص، وتشرح الكیفیة في ذیلھا

ً لدى موظف عام، تقوم النسخة المودعة لدیھ مقام الأصل إلى حین استرجاعھ ویمكن إذا كان المستند مودع -2 ا
ً عن الصورة المصادق علیھا مع الشرح المذیل بھ   .لھذا الموظف أن یعطي نسخا

ً في سجل، ولا یمكن نزعھ منھ یجوز للمحكمة أن تقرر جلب السجل  -3 إذا كان المستند المطلوب جلبھ مدرجا
  .لدیھا



   

   

  )460(ة ماد

        صلاحیة المستندات العادیة للمقابلة والمضاھاة

   

ً للمقابلة والمضاھاة إذا صادق علیھا الخصوم   .تصلح المستندات العادیة موضوعا

   

   

  )461(مادة 

            الإدعاء بأن مبرز السند ھو مرتكب التزویر

   

إذا ادعى أحد الخصوم بتزویر المستند، وأن مبرزه ھو مرتكب التزویر أو شریك فیھ یتم التحقیق في دعوى 
  .التزویر على الوجھ المبین في القانون

   

   

  )462(مادة 

     الإدعاء بالتزویر مسألة عارضة في إجراءات دعوى مدنیة

   

مدنیة، یرجأ النطق بالحكم فیھا إلى أن یفصل في إذا كان الادعاء بالتزویر مسألة عارضة في إجراءات دعوى 
  .الدعوى الجزائیة في شأن التزویر

   

   

   

  )463(مادة 

     أثر التصریح بعدم نیة استعمال المستند بالدعوى

   

إذا صرح الخصم بأنھ لا یقصد استعمال المستند المدعي بتزویره سحب ھذا المستند من الدعوى، أما إذا صرح 
  .ال المستند أجري التحقیق في دعوى التزویربأنھ یقصد استعم

   

   

  )464(مادة 

    اعتقاد المحكمة بوقوع تزویر في مستند

   

إذا تبین للمحكمة من تلقاء نفسھا أثناء نظر الدعوى ما یحمل على الاعتقاد إلى وقوع تزویر في مستند مقدم من 
  .التزویر وموافاة المحكمة بالنتیجة شخص ما، فللقاضي إحالة الأوراق إلى النیابة العامة للتحقیق في

   



   

  )465(مادة 

    أثر ثبوت التزویر في مستندات رسمیة

   

إذا ثبت التزویر في مستندات رسمیة كلھا أو بعضھا تقضي المحكمة بإبطال مفعول السند المدعى بتزویره 
وإعادتھ إلى حالتھ الأصلیة بشطب ما أضیف إلیھ وإثبات ما حذف منھ، ویسطر في ذیل السند خلاصة من الحكم 

  .حوزتھالبات، وتعاد الأوراق التي أعدت للمقارنة والمضاھاة إلى من كانت في 

   

   

  )466(مادة 

      التحقیق في دعوى التزویر

   

   

ً للقواعد المتبعة في سائر الجرائم   .یجري التحقیق في دعوى التزویر وفقا

   

   

   

   

   

   

   

   

  الباب الثاني

   

  سماع الشھود من الرسمیین
   

   

  )467(مادة 

        سماع شھادة رئیس الدولة

   

إذا اقتضت إجراءات الدعوى سماع شھادة رئیس الدولة، انتقل المحقق أو رئیس المحكمة أو القاضي الذي یعینھ 
ً للقواعد العامة  رئیس المحكمة مع الكاتب لمقر إقامتھ، ویتم الاستماع إلى ھذه الشھادة بموجب محضر ینظم وفقا

  .ویضم إلى أوراق الدعوى

   

   

  )468(مادة 



       السلك الدبلوماسيسماع شھادة رجال 

   

  .یبلغ رجال السلك الدبلوماسي بمذكرات الدعوى لأداء الشھادة عن طریق وزارة الخارجیة

   

   

  )469(مادة 

          سماع شھادة المنتظمین في الجیش

   

ً في الجیش تبلغ إلیھ مذكرة الدعوى بواسطة رئی س إذا كان الشخص المطلوب لأداء الشھادة لدى القضاء منتظما
  .فرقتھ

   

   

  )470(مادة 

          سماع الشھود بوجھ عام

   

ً كانوا لأداء شھادتھم لدى  فیما عدا الشھود من الرسمیین المذكورین في المواد السابقة، یدعى جمیع الشھود أیا
ً للأوضاع المقررة لسماع الشھود في ھذا القانون   .القضاء وفقا

   

   

   

   

   

   

   

  الباب الثالث

   

  ما یتلف أو یسرق من أوراق الدعاوى والأحكام الصادرة فیھا
   

   

  )471(مادة 

      تطبیق

   

إذا فقدت أصول الأحكام الصادرة في الدعاوى الجزائیة أو الأوراق المتعلقة بإجراءات التحقیق أو المحاكمة قبل 
ادیة أو سرقت وتعذر إعادة صدور حكم أو قرار فیھا، أو إذا أتلفت ھذه الأوراق بالحریق أو بأسباب غیر ع

  .تنظیمھا، تطبق القواعد المنصوص علیھا في المواد التالیة من ھذا الباب

   



   

  )472(مادة 

  وجود خلاصة الحكم أو نسختھ المصدقة

   

   

  .إذا وجدت خلاصة الحكم أو نسختھ المصدقة بصورة قانونیة، اعتبر بمثابة أصل الحكم وتحفظ في مكانھ -1

لاصة أو النسخة المذكورة في الفقرة أعلاه موجودة لدى شخص عادي أو موظف رسمي، یأمر إذا كانت الخ -2
رئیس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسلیمھا إلى قلم ھذه المحكمة، فإذا رفض ذلك الشخص تسلیم الخلاصة أو 

  .النسخة، ألزم ذلك وفق الإجراءات التي یقررھا القانون

  .الفقرة السابقة أن یطلب صورة مطابقة بغیر مصاریفیجوز للشخص المشار إلیھ في  -3

  .یبرئ الأمر بتسلیم الخلاصة أو النسخة ذمة الشخص الموجودة لدیھ تجاه ذوي العلاقة بھا -4

   

   

  )473(مادة 

  فقدان أصل الحكم وعدم وجود صورة مصدقة عنھ

   

إذا فقد أصل الحكم ولم یعثر على صورة مصدقة عنھ، ولم تكن طرق الطعن فیھ قد استنفذت وعثر على قرار  -1
  .الاتھام، اتخذت إجراءات المحاكمة وإصدار حكم جدید

  .إن لم یكن ثمة قرار اتھام أو لم یعثر علیھ، أعیدت الإجراءات ابتداءً من الجزء المفقود من الأوراق -2

   

   

   

   

   

   

   

  الباب الرابع

   

  البطلان
   

   

  )474(مادة 

             اعتبار الإجراء باطل

   

ً إذا نص القانون صراحة على بطلانھ أو إذا شابھ عیب أدى إلى عدم تحقیق الغایة منھ         .یعتبر الإجراء باطلا

   



   

  )475(مادة 

            أثر البطلان المتعلق بالنظام العام

   

عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكیل المحاكم أو بولایتھا أو باختصاصھا أو بغیر ذلك یترتب البطلان على 
مما ھو متعلق بالنظام العام وجازت إثارتھ في أیة مرحلة من مراحل الدعوى، كما تقضي بھ المحكمة من تلقاء 

  .نفسھا

   

   

  )476(مادة 

   الدفع بالبطلان غیر المتعلق بالنظام العام

   

فیما عدا الحالات التي یتعلق فیھا البطلان بالنظام العام، لا یجوز الدفع بالبطلان إلا ممن شرع لمصلحتھ ما لم 
 ً   .یكن قد تسبب فیھ أو تنازل عنھ صراحة أو ضمنا

   

   

  )477(مادة 

      أثر البطلان في الإجراءات

   

بطلان الإجراءات اللاحقة لھ إذا لم تكن مبنیة لا یترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة علیھ، أو 
  .علیھ، وإذا كان الإجراء باطلاً في جزء منھ فإن ھذا الجزء وحده ھو الذي یبطل

   

   

  )478(مادة 

       سقوط الحق في الدفع ببطلان إجراءات خاصة

   

ت الخاصة بجمع الاستدلال في غیر حالات البطلان المتعلق بالنظام العام یسقط الحق في الدفع ببطلان الإجراءا
أو بالتحقیق الابتدائي أو بالتحقیق بالجلسة إذا كان للمتھم محام وحصل الإجراء بحضوره دون اعتراض منھ، 

  .ویسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنیابة العامة إذا لم تتمسك بھ في حینھ

   

   

  )479(مادة 

  عدم قبول التمسك ببطلان ورقة التكلیف بالحضور

   

ذا حضر المتھم في الجلسة بنفسھ أو بواسطة وكیل عنھ فلیس لھ أن یتمسك ببطلان ورقة التكلیف بالحضور، إ
ً لتحضیر دفاعھ قبل البدء في سماع  وإنما لھ أن یطلب تصحیح التكلیف أو استیفاء أي نقص فیھ، وإعطاءه میعادا

  .الدعوى وعلى المحكمة إجابتھ إلى طلبھ



   

   

   

   

   

   

   

  الباب الخامس

   

  حساب الزمن

   

   

  )480(مادة 

  حساب مدة العقوبات

   

ً للتقویم الشمسي، وتحسب  ً وفقا ً والسنة اثنا عشر شھرا یوم العقوبات أربع وعشرون ساعة والشھر ثلاثون یوما
ً للتقویم الشمسي   .مدد العقوبة وفقا

   

   

  )481(مادة 

          حساب مدة العقوبة السالبة للحریة

   

مدة العقوبة السالبة للحریة من یوم القبض على المحكوم علیھ، بناءً على الحكم الواجب تنفیذه، ویراعى  تبدأ
  .إنقاصھا بمقدار مدد التوقیت الاحتیاطي والقبض

   

   

  )482(مادة 

      حساب یوم بدء التنفیذ وموعد الإفراج

   

  .المحكوم علیھ ظھر یوم انتھاء العقوبةیحسب الیوم الذي یبدأ فیھ التنفیذ من مدة العقوبة، ویفرج عن 

   

   

  )483(مادة 

ً وعشرین ساعة      مدة العقوبة السالبة للحریة أربعا

   



ً وعشرین ساعة، ینتھي تنفیذھا في الیوم التالي للقبض  إذا كانت مدة العقوبة السالبة للحریة المحكوم بھا أربعا
  .علیھ

   

   

  )484(مادة 

   عدم حساب أیام العطلات من مدة الطعن

   

لا تحسب أیام العطلات الرسمیة من المدد المقررة لجواز الطعن بالاعتراض أو الاستئناف أو النقض أو المدد 
  .الأخرى إذا كانت ھذه العطلات في نھایة المدة

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  الكتاب السادس

   

  أحكام ختامیة
   

   

  )485(مادة 

    إلغاءات

   

  :تلغى القوانین والأوامر التالیة

 ً   ،1924لسنة  4رقم ) القبض والتحري(قانون أصول المحاكمات الجزائیة  -أ: أولا

  ،1924لسنة  22رقم ) الاتھامیة(قانون أصول المحاكمات الجزائیة  - ب

  ،1926لسنة  35قانون قضاة التحقیق في الوفیات المشتبھ فیھا رقم  -ج

  ،1934لسنة  21افعات رقم قانون تعدیل أصول المر -د

  ،1935لسنة  24قانون أصول المحاكمات الجزائیة رقم  -ھـ

  ،1937لسنة  7قانون التحقیق في أسباب الحرائق رقم  - و

  ،1946لسنة  70رقم ) المحاكمات الجزئیة لدى المحاكمات المركزیة(قانون أصول المحاكمات الجزائیة  -ز

  ،1947لسنة  45قانون صلاحیة محاكم الصلح رقم  -ح



  بشأن اختصاص محكمة الجنایات، 1953لسنة  269الأمر رقم  -ط

  بشأن اختصاصات النیابة العامة، 1956لسنة  473الأمر رقم  -ي

بشأن تخویل النائب العام ومن یمثلھ صلاحیات قضاة التحقیق في الوفیات  1957لسنة  554الأمر رقم  -ك
  .المشتبھ فیھا

  ،1962لسنة  2قانون رد الاعتبار رقم  -ل

، المعمول بھا في 1940الفصل السادس والعشرون من أصول المحاكمات الفلسطیني لدى محاكم الصلح لسنة  -م
  .محافظات غزة

 ً   ،1959لسنة  9قانون انتھاك حرمة المحاكم الأردني رقم  -أ: ثانیا

  ،1961لسنة  9قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني رقم  - ب

  .، المعمول بھا في محافظات الضفة1952لسنة  15لصلح الأردني رقم قانون محاكم ا -ج

 ً   .یلغى كل حكم یتعارض مع أحكام ھذا القانون: ثالثا

   

   

   

  )486(مادة 

          التنفیذ والنفاذ

   

ً من . على جمیع الجھات المختصة، كل فیما یخصھ، تنفیذ أحكام ھذا القانون ویعمل بھ بعد مرور ثلاثین یوما
  .تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة

   

   

   

   

   

   

   

  میلادیة 12/5/2001: صدر بمدینة غزة

  ھجریة 1422من صفر  18: الموافق

   

  یاسر عرفات

  الفلسطینیة رئیس اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر

  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة
 


